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 مقدمةال
يتناول هذا البحث المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اللاجئات الفلسطينيات، ويركز البحث على حقوق  

ن  أو ينطبق عليه  ت أو غير مسجلات سجلام لاجئات سواء   ،ض النظر عن الوضع القانوني لهنغاللاجئات ب
في دولة مصادقة أو منضمة إلى   نوسواء وجد  ( وبروتوكولها أم لا.1951تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام )

الأصلية وعدم    ن /إلى أوطانهم  ن /يتمثل في عودتهم  ات /إن الحق الأساسي والقانوني للاجئين  الاتفاقية أم لا.
فحق العودة إلى الوطن الأصلي هو    ؛راً منها. ويعتبر هذا الحق غير قابل للانتقاص أو التقادمقس  ن/طردهم

حق أصيل تناوله القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومهما طالت  
حق ثابت ومعترف به    ارير مصيرهفحق الشعوب في تق  ؛ا/حق العودة لوطنه  ا/له  ة/فإن اللاجئ  ،فترة اللجوء

 .لكل شعوب العالم
من حيث تناولها موضوع اللاجئات الفلسطينيات في بلدان اللجوء من    ، هامةإن الدراسة تتطرق إلى مسائل  

منطلق حقوقي بعيداً عن تصنيف الوصف القانوني لهن، والتعمق في البحث من منطلق أن حقوق اللاجئات 
وإن كانت غير مصادقة على الاتفاقيات    ،، بغض النظر عن أماكن تواجدهن، فإن الدولأولاً   هي حقوق إنسان

،  ولكنها لا تطبقها على اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء  لها،  أو منضمة  المتعلقة في اللاجئينالدولية  
فإنها منضمة ومصادقة على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، وعليه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تلك  

ض النظر  غب  ،دون استثناء  الاتفاقيات في حماية حقوق اللاجئات، فحقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر
 .ثنيالإالعرقي، أو  والأصلعن الدين، والجنس، واللغة، 

إلى الفهم العميق والدقيق لحقوق    اً كما تناول البحث بشكل منفرد تعريف المساءلة، من منطلق حقوقي مستند 
مفهوم  .الإنسان كان  وإن  الفلسطينيات،  اللاجئات  حقوق  انتهاكات  عن  والمحاسبة  المساءلة  المساءلة    إن 

ما زالت السمة الأساسية هي الإفلات   ؛وكذلك تطبيقه عملياً  حد ما على المستوى الدولي إلى جديداً والمحاسبة 
. إلا أن التطورات الحالية في القانون  إنصافمن العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبقاء الضحايا دون  

  الانتقاد أن   ساءلة والمحاسبة أمراً ممكناً، وإن كان من الم  ت جعل  ،وفي مجال حقوق الإنسان  الجنائي الدولي
الحمل    أو  ،الاغتصاب   أو  ،والدعارة  ،تركيز القانون الدولي على حقوق اللاجئات من منطلق الاعتداء الجنسي

فعالمية   ،بدون استثناء يشمل جميع الحقوق  الإنسانإلا أن التركيز على حقوقهن من منطلق حقوق  ؛الإجباري 
على الرغم من كل الانتقادات و . وهي عالمية وتطبق في زمن الحرب والسلم  ،غير قابلة للتجزئة  الإنسانحقوق  
الضحايا    وإنصافليها لمعاقبة  إإلا أن هناك طرق عديدة متاحة من الممكن اللجوء    ،ة للقانون الدوليهالموج

الحق الحصول على  وسائل  تشمل  أن  الأهم  إن  اللاجئات.  بشرمن  اللاجئات  أن  اعتبار  ومنحها    و كامل   وق 
 مراحل التشرد. الإجبارية الظروف  نفرضت عليه  الإنسانية
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 الدولي،  القانون   في  ات /للاجئين  القانونية  الحماية  يتناول  منها  الأول  الفصل  فصول:  أربعة  في  جاءت   الدراسة
  في   ات /للاجئين  القانونية  الحماية  يعالج  فهو  الدولي،  القانون   في  للاجئين  الدولية  القانونية   الحماية  على  ويركز

 والإعلانات   الاتفاقيات و   اللاجئين،  لحماية  الإقليمية  والإعلانات   الاتفاقيات و   الإنسان،  لحقوق   الدولية  الاتفاقيات 
  ، الفلسطينيين ات /للاجئين القانونية الحماية ،(البيضاء الدار بروتوكول)  اللاجئين لحماية  العربي المستوى  على
  والقانون   الإنسان،  لحقوق   الدولي  والقانون   الإنساني،  الدولي  القانون   في  ات /للاجئين  القانونية  الحماية  على  ويركز
   .الدولي الجنائي

  لها   تتعرض   التي  الانتهاكات   على  ويركز  الدولي،  القانون   في  اللاجئات   حقوق   حماية  فيتناول  ،الثاني  الفصل  أما
  حماية   ويعالج  ،الإنسان  لحقوق   الدولي  القانون   في  اللاجئات   حقوق   حماية  لىوع  اللجوء،  مراحل  خلال  اللاجئات 
 اللاجئات،   حقوق   حمايةب  المتعلقة  الدولي  الأمن  مجلس  وقرارات   الدولي،  الإنساني  القانون   في  اللاجئات   حقوق 
 .اللاجئات  حقوق  وحماية( CEDAW) المرأة  ضد   التمييز أشكال كافة على القضاء لجنة وكذلك
  سوريا، و   لبنان،)  من  كل  في  الفلسطينيين  ات /للاجئين  والمعيشية   القانونية  الأوضاع  على  الثالث   الفصل  ويركز

  لبنان،   في  ات /للاجئين  القانوني  الوضعو   لبنان،  في  واللاجئات   اللاجئين  أوضاع  ويتناول   ،(فلسطينو   الأردن،و 
  الحقوق   وانتهاك  لبنان،  في  الفلسطينيين  ات /للاجئين  والاقتصادية  والاجتماعية  والسياسية   المدنية  الحقــوق و 

  من   اللاجئات   حقوق   انتهاكات و   ،لبنان  في  الفلسطينيات   للاجئات   والسياسية  والمدنية  والاجتماعية  الاقتصادية
  ويركز .  الأردن  في  الفلسطينيين  واللاجئات   اللاجئين  أوضاعو   ،(CEDAW)  لجنة  إلى   المقدم  لبنان  تقرير  خلال
  يتناول   وكذلك  ،فلسطين  في  واللاجئات   اللاجئين  وأوضاع  ،(CEDAW)  لجنة  إلى  المقدم  الأردن  تقرير  على

 .  سوريا في  واللاجئات  اللاجئين أوضاع
  الإنسانية،   ضد   والجرائم  الحرب   جرائمو   اللاجئات،  حقوق   انتهاكات   عن  والمحاسبة  المساءلة  الرابع  الفصل  ويتناول
  للمحكمة   الأساسي  روما  لنظام  وفقاً   الإنسانية  ضد   الجرائمو   ،الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  لنظام  وفقاً 

 الدول  وواجبات   وأنواع  ،الإنسان  لحقوق   الجسيمة  الانتهاكات   عن  والجنائية   المدنية  والمسؤولية   ،الدولية  الجنائية
  الدراسة   تشمل  كما  .الإنسان  حقوق   انتهاكات   عن  الدولة  ومسؤولية  ،وليةالد   الإنسان  حقوق   أعراف  تفرضها  التي
 . التوصيات  من جملة  على  منها الأخير الجزء في
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  توطئة

 تعريف المساءلة 
ــاءلة جزء من الحرية  أن  ميليرى الفيلسللوج جون سللتيوارت   وعليه يجب تبادل الآراء كي تنمو الأفكار  ،المسـ

الفكر ويضـــــــــمحل   يجمد هنا  ف ،أما إذا ســـــــــلم الجميع بالأمور وعدم وجود ما يســـــــــتدعي النقد والمســـــــــاءلة ،الحرة
 ما  منها ،وعديدة  ةر يلا يوجد تعريف موحد لمفهوم المســــــــــــاءلة، وهناك تعريفات كثهوعلى الرغم من أن  الابتكار.

نه  إ، ويعني مضـمون هذا اللف  أن الشـخلا لا يعمل لنفسـه فقل بل المسـاءلة إلى لف  الحسـاب ع مصـطل   يرج
 .مسؤول أمام الآخرين

مساءلة طرف من أطراف العقد أو الاتفاق للطرف الآخر، وذلك بشأن نتائج أو مخرجات    تعرج المساءلة:
 يير الجودة. ذلك العقد، التي تم الاتفاق على شروطها من حيث النوع والتوقيت ومعا

تمكين المواطنين وذوي العلاقة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية من مراقبة ومحاسبة    يقصد بالمساءلة:
، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل  خلال القنوات والأدوات الملائمة  الموظفين العموميين والمسؤولين عموماً من

 .العمل أو الإساءة إليه بغير سند 
السلطة بتحمل تبعات أفعالهم. ومن   التزام من بيدهم  هي   للمساءلة:،  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيتعريف  

منظور حقوق الإنسان، تفهم المساءلة بصورة أفضل على أنها طبيعة العلاقة بين مجموعتين من الأطراف  
بالواجبات  يلتزم فيها المكلفون  فالعلاقة الخاضعة للمساءلة هي    ؛الفاعلة: أصحاب الحقوق والمكلفون  علاقة 

مقدمو خدمات( بتحمل مسؤولية وتبعات أفعالهم، بينما يكون  و مديرون،  و إدارات حكومية،  و بالواجبات )قادة،  
بمقدور أصحاب الحقوق )مواطنين أو عملاء( مساءلة هؤلاء المكلفين بالواجبات عن طريق ممارسة المشاركة 

 . 1بالرأي 
القدرة على المحاسبة والتنفيذ على حد سواء. فلكي يخضع السياسيون والموظفون الحكوميون    تتطلب المساءلة 

ومقدمو الخدمات للمساءلة، فلا بد من محاسبتهم على أفعالهم، حيث يجب عليهم تفسير أو تبرير أفعالهم التي  
أو القرارات  واضعي  معاقبة  الممكن  من  يكون  أن  أيضاً  وينبغي  وسببها.  بها  أدائهم    يقومون  مكافأتهم على 

 .2)الإنفاذ(، بحيث يمكن اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدارك الأمر في حالة فشل المساءلة
إن ما يمكن استخلاصه من خلال التعريفات السابقة بشكل عام أن مفهوم المساءلة يدور حول حق ذوي العلاقة  

بإدارة مصالحهفي الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين في بتقديم  مما يتعلق  ، ومطالبتهم 
، وكيفية  اتهم وواجباتهم في إدارة مواردهمالتوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحي 

 
 :www.undp.org، منشور على موقع 2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسين تقديم الخدمات،  1
 :www.undp.org، منشور على موقع 2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشاركة بالرأي والمساءلة من أجل تحسين تقديم الخدمات،  2
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تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل  
خداع أو الغش، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية  وعدم الكفاءة أو ال

القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم  
ن الشرعية والدعم  و ولمع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤ 

 .3ضمن استمرارهم في أعمالهم ي  بما المقدم من ذوي العلاقة
 4ة السامية لحقوق الإنسان، للمساءلة ي ف المفوعيتعر 

وأصدرت في هذا    ،لمساءلةمفهوم اعلى  المفوضية السامية لحقوق الإنسان    ركزت   ،لأهمية موضوع المساءلة
 (. 2015)من سيخضع للمساءلة؟ حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد العام الإطار التوجه العام بعنوان  

 ((OHCHRوفق تعريف   للمساءلة ثلاثة أبعاد
تتيــ  معايير حقوق الإنســان تحديد الأمور التي تكــون الحكومات وغيرهــا من الجهات في العملية الإنمائية   .1

مســؤولة عنها. وقد قامت المعاهدات الدولية الأساســية لحقوق الإنسان التي صدقــت عليها الغالبية العظمى من  
من حقوق    مجموعةاتخاذها من أجل احتــرام وحماية وإعمال  الدول، برســم الخطوات المحددة التــي يتوجب عليها  

 الإنســان ذات الصلــة بالأهداف الموضوعية لسياســة التنمية. 
ن الناس  يتمكيساعد على تهيئة الظروف و   يمكن لترســيخ التزامات التنمية في معايير حقوق الإنســان أن  .2

 لوا المسؤولين في السلطة عن أفعالهم. ئمن أن يسا
من شأن ترسيخ الالتزامات الإنمائية في إطار حقوق الإنسان أن يعزز المساءلة عبر توفير آليات إضافية    .3

يمكن للناس من خلالها إنفــاذ حقوقهم والتماس الإنصاف عندما تنتهك هذه الحقوق نتيجــة عدم القدرة على  
 .5ةبالتزامات التنمي الوفــاء 
 ((OHCHRحسب تعريف المساءلة  اوظيفت

إذ إنها تتي  معالجة الشكاوى الفردية أو الجماعية، ومعاقبة المخالفات التي    ،للمساءلة وظيفة تصحيحية   .1
 المســؤولة.  والجهات  ترتكبها المؤسســات 

  بغية   جيداً   يعمل  الخدمات   تقديم  من  أو  السياسة   الجوانب   من   أي  تحديد   على  تساعد   نهاإ  إذ   وقائية،  وظيفة  .2
  النظام    فجوات   تحديد   في  تســاعد   أن  المســاءلة  لآليات   ويمكن .  تعديل  إلى  يحتاج  الجوانب   من  وأي  عليه،  البناء
 . وتجاوباً  فعالية أكثر الخدمات  وتقديم السياسات  صنع لجعل عليها التغلب  يجب  التي

 

www.undp.org  3 
منشور  (. 2015راجع الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من سيخضع للمساءلة؟ حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد العام )  ، مزيد لل 4

 www.ohchr.orgالموقع الالكتروني على 
 سابق.الالمرجع   5

http://www.undp.org/
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وعلى الجهات الفاعلة في عملية التنمية أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها للمســؤولين في الســلطة أن يســاءلوا 
من قبل أولئــك الذين يؤثرون في حياتهم، وذلك في ضوء معايير الســلوك التي تعكس التزاماتهم في مجال حقوق  

ـر والمحرومين من حقوقهم من الوصــول إلى آليات منصفة  الإنسان. وينبغي تمكين أولئك الذين يعيشــون في الفقـ
 لإنفاذ مطالبهم ولحصولهم على التعويض المناسب.ا  أيضوشفافة وفعالة 

 تدور أسئلة  ثيرة عن المساءلة عن ماذا؟ 
التنمية التي    : ينبغي مســاءلة الدول ليــس فقل على نتائجالمحاسللبة على الجهود والنتائج على حد سللواء .1

التي تقوم من خلالها بتلك    عمليات على الجهود التي تبذلها على مســتوى السياســات وال  ولكن أيضاً   ،تحققها
 .والموارد التي يتم استثمارها الجهود 

ما بعد    أن يكون الإطار الإجمالي لأهداف  يينبغ  :الإنسللانالمسللاءلة عن المجموعة الكاملة لحقوق   .2
علىمتوازناً  2015العام   اشــتماله  مجموعة  في  عبر  الإنسان  حقوق  والسياســية    موجبات  المدنية  الحقوق 

 . ، فضلًا عن الحقوق المتعلقة بالبيئةلاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوا
الأولويللات: .3 وتحديد  التقدم  سللرعة  عن  ال  المسللاءلة  الحقوق  على  حشــدها  كيفية  عن  تســاءل  أن  دول 

الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية لأقصى قدر من المــوارد المتاحة لتنفذ تدريجيــا بأســرع وقت ممكن، من خلال  
 الموارد المحلية والتعاون الدولي.

الدول مســؤولة عن ضمان  المسللاءلة عن اسللتيفاء معايير معينللة للخدمات: .4 الخدمات   تعتبر  اســتيفاء 
 .6الاجتماعية لمعايير معينة

ينبغي للدول أن تكون مســؤولة عن القضاء على    المسللاءلة عن معالجة قضايا عدم المسللاواة والتمييللز:  .5
 .القوانين والسياســات والبرامج والنفقات التمييزية التي تغذي الفوارق في مجال التنميــة

يجب أن يعترف إطار التنمية المتجدد بمساءلة الدول بشأن احترام    المساءلة تجاه من هم خلف الحدود:  .6
 .7دودهاوحماية وإعمال حقوق الإنسان خارج ح

 حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي  أنواق المساءلة
 صنف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المساءلة في أربعة أنواع هي: 

من فرضية مفادها أن الهوية الفردية تحدد بحسب موقع الفرد من   )أ( المساءلة ترتبل بفكرة المحاسبة، انطلاقاً 
 علاقة مهيكلة. 

 
 سابق.الالمرجع   6

ــامية لحقوق الإنســـان  ، مزيدلل 7 ــية السـ ــاءلة؟ حقوق الإنســـان وخطة التنمية لما بعد العام  راجع الأمم المتحدة، المفوضـ . راجع  ( 2015) ، من ســـيخضـــع للمسـ
 www.ohchr.orgالموقع الالكتروني  
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من أشكال المساءلة، تنظر إلى الهوية الفردية بصفتها متجذرة في توقعات أكثر    )ب( المسؤولية، وهي شكل ثان  
على موقف قانوني   شكلية تنشأ من خلال القواعد والعقود والتشريعات وغير ذلك من العلاقات المشابهة القائمة

 صرف.
لتشكيل    وتبرز هذه الأدوار الشعور بالذنب كأساس)ج( ترتبل المساءلة بالتوقعات القائمة على أساس الأدوار.  

 وتوجيه تصرفات المرء.
Accountabilityis associated with role-based expectations.Such rolesfoster blameworthiness 
as a basis for shaping and directing one’s behaviour8. 

 .9تستمد توقعات المساءلة من المكانة المتصورة للفرد في مجتمع تتدخل فيه الألقاب الوظيفية  )د(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ينظر الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة   8

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022337.pdfالعامة، منشور على موقع : 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581 9 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
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 :المساءلة آليات
 آليات المساءلة الخارجية الرسمية: المساءلة البرلمانية والتنفيذية والقضائية.  .1
وسائل    ،: مساءلة الجماعات الضاغطة، جمعيات المجتمع المدنيالرسميةت المساءلة الخارجية غير  . آليا2

 الإعلام والاتصال.
 أجهزة المراقبة الإدارية.   عنالأنظمة المرتبطة بالمسؤولية  و : قواعد السلوك  آليات المساءلة الداخلية الرسمية.  3
 .10ضغل الزملاء ،  المهنة  ، أخلاقيات التنظيمية: مختلف أساليب الثقافة  ت المساءلة الداخلية غير الرسمية. آليا4

  الجيدة ووسيلتان أساسيتان لمكافحة الفساد. فهما معاً   ةيالحاكمإن الشفافية والمساءلة، مفهومان مركزيان في  
، كما تعزز كل منهما الأخرى في إطار تبني مقاربة  والضياعالانتهاك  واطنين في مأمن من  يجعلان مصال  الم

والتي تعتبر الهم الأساسي لبرامج الأمم  ،  لى منظومة الحقوق المستندة إ،  يةالبشر   لتحقيق التنميةأكثر فعالية  
دة  على قاع  نصت   الشريعة الإسلامية  نأ   كما  ،فبدون مساءلة لن تكون للشفافية أية قيمة  ،11المتحدة الإنمائية 

، وذلك  هفيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقع  كما حملت كل شخلا   ،ية الشاملة في المجتمعالمسؤول
رسة ن مماإاب والعقاب في الآخرة، وهكذا فتحدّد مستويات الثو و ،  وتحمل المسؤولية في الحياة  ،خرةفي الدنيا والآ

 ة/ه قد يساعد المواطنئإدراكه، لكن فهم منشالمساءلة مفهوم يصعب  إن    .12المسؤولية هي ممارسة للأخلاق
 على العثور على سبل محاسبة الحكومة. 

فإن المساءلة تعادل تحمّل المسؤولية، فهي تشير إلى الالتزام بإعلان شخلا ما عن    ،بالمفهوم الضيق للكلمة
أفعاله أمام أفراد أو جماعات أو منظمات. غير أنه في عالم أصب  المسؤول الحكومي يعمل بشكل متزايد في  

عامة مهمة  شبكات بين الحكومات وتحالفات عالمية، يصب  توضي  ما تتضمنه كلمة المساءلة في الإدارة ال
تتبع المصادر الأصلية، ودراسة كيفية   الموظف الحكومي  السبل لكشف غموض مساءلة  أيسر  شاقة. ومن 

 التطبيق على مختلف المستويات لتؤثر على عملية صناعة القرار في الحكومة. 
 وفيما يلي قنوات رئيسية للبحث عن "نقاط الضغط" في عملية المساءلة: 

 :المساءلة السياسية .1
المساءلة السياسية هي أقوى أشكال الإدارة العامة المترسخة في المبادئ الديمقراطية. وهي تعني فرض سيطرة  
أو رقابة على الساسة. فالمسؤول الحكومي المعين يُحاسب أمام السلطة التنفيذية التي تنهض بمسؤولية صنع  

يتمتعون أيضا بسلطات مختلفة    ن و فهؤلاء المسؤولمن التعليم إلى الدفاع القومي وحماية البيئة.    السياسات، بدءاً 
 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581 10 
www.undp.org  11 
www.undp.org  12 

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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على عملية وضع القرارات والممنوحة لهم من المشرعين. وتملي هذه المسؤوليات على المسؤول الحكومي أن 
 .13يخضع للمحاسبة عن أعماله في سياق تصميم وتنفيذ القوانين والقواعد واللوائ 

 : مساءلة الإداريين .2
يعمل النمل التقليدي لعلاقة القيادة والتحكم بشكل كامل في مساءلة الإداريين. فالمدير في الهيئات الحكومية  
بحاجة إلى التركيز على أولويات من هم أعلى منه على السلم الوظيفي. ويتطلب تطبيق نظام مساءلة الإداريين  

الأوامر غير قابل للنقاش، ويترسخ في إطارها   تباعاعلاقة منظمة ومشروعة بين المدير والمرؤوس يكون فيها 
 . نظام صارم لإدارة الأداء لإجراءات العمل المعيارية

 : مساءلة المواطنين .3
يمكن أن يحاسب المواطن أي مسؤول حكومي من خلال قوانين المشاركة ومنتديات التشاور. ومن الجدير  

تي يمارسها المواطن على الموظفين الحكوميين  بالذكر أنه في معظم البلدان الغربية فإن ضغوط المساءلة ال
مباشرة غير  قوة  لمساءلة    ،هي  رئيسيا  تمثل مصدرا  )التي  الانتخابات  يخوضون  المعينين لا  الموظفين  لأن 

تكنولوجيا   في  بالتقدم  تزداد  والتي  لها،  لا حصر  التي  الابتكارات  أن  غير  المنتخبين(.  والمشرعين  الساسة 
اشرا ومراقبة أنشطة  المعلومات والاتصال، إنما تُصمم لتمكين المواطن من تقييم المعلومات الإدارية تقييما مب

الحكومة وتقديم معلومات آنية عن الخدمات العامة. ولا ريب أن هذه الأدوات على جانب الطلب تشجع على  
 تطوير مساءلة المواطنين. 

 : المساءلة القانونية  .4
عقوبات  تعتمد المساءلة القانونية على العلاقات بين أعضاء الحكومة والمشرعين. فالمشرع يستطيع أن يفرض 

الرئيس والمرؤوس في مساءلة الإداريين    بغي إبراز أن العلاقة مختلفة بين قانونية أو ترتيبات تعاقدية رسمية. وين
بعض،   عن  بعضهما  مستقلان  فالطرفان  القانونية،  المساءلة  في  أما  هرمية.  علاقة  الأساس  في  هي  التي 

 .14كوميين بين المشرعين والموظفين الح ا قانوني  اويتضمن الأمر اتفاق
 : مساءلة المهنيين  .5

مساءلة المهنيين هي وسيلة جديدة لغرس الانضباط في الأنشطة الحكومية. ويحدث ذلك حين يعتمد الموظف  
. ويمكن لهذا الحكومي على موظفين يتمتعون بمهارات وخبرات معينة لتقديم حلول لمشاكل صعبة ومعقدة فنياً 

يجوز  إذ    ،الأداء أو مدونة السلوك أو الترخيلا بالعمل داخل الحكومةالموظف أن يفرض سلطته عبر معايير  
أن يخضع المتخصصون الفنيون بالوكالات الحكومية كالموظفين الطبيين أو القانونيين للتحقيق أو العقوبة من  

 
 http://www.albankaldawli.orgنظر البنك الدولي، ا كيف تدرك مفهوم مساءلة الحكومة،  13

14 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21032#.VfCOj0vfpjo 
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مجالس المراجعة أو اللجان التأديبية داخل تخصصهم. ويمكن تصعيد مساءلة المهنيين حين يخضع الموظف  
 .15داري لمعايير مهنية معترف بها دوليا الإ

 .يهما معا  تيمكن أن تتم المساءلة في المستويات الأفقية أو الرأسية أو  ل و ذلك
تُفرَض من الخارج على الحكومات، أو رسمياً من خلال العمليات الانتخابية، أو بصورة    المساءلة الرأسية:

غير مباشرة من خلال المواطنين والمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام. وتسعى هذه الأطراف الفاعلة  
مارسة المساءلة الرأسية  ثر شيوعاً في مكالخارجية إلى فرض معايير للأداء الجيد على المسؤولين. والآلية الأ

 .هي الانتخابات 
تُفرَض من الداخل على الحكومات من خلال آليات الرقابة المؤسسية والضوابل والتوازنات،    المساءلة الأفقية:

والسلطات   العامة  والهيئات  الوكالات  ترتكبها  التي  المخالفات  على ضبل  الدولة  مؤسسات  قدرة  إلى  وتشير 
اط قيام الوكالات والهيئات بالإبلاغ عن التجاوزات. فإلى جانب الضوابل والتوازنات الحكومية الأخرى، أو اشتر 

المتبادلة التي تقدمها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، توجد بالدولة وكالات وهيئات أخرى تقوم بمراقبة 
الفس  مكافحة  لجان  تتضمن  التي  الأفقية(  المساءلة  )مؤسسات  لها  الأخرى  الحسابات  و اد،  الأذرع  مراجعي 

اللجان التشريعية المعنية بالحسابات العامة، و مسؤولي الشكاوى والتظلمات،  و آليات حقوق الإنسان،  و العموميين،  
 .16ة الوكالات والهيئات الرقابية والقطاعيو 

ني  هي شكل من أشكال المساءلة ينبثق عن أفعال المواطنين ومنظمات المجتمع المد   المساءلة الاجتماعية:
الرامية إلى مساءلة الدولة، وكذلك الجهود المبذولة من الحكومة والأطراف الفاعلة الأخرى )وسائل الإعلام، 

 .17الجهات المانحة( لمساندة هذه الأعمالو القطاع الخاص، و 
 
 
 
 
 

 

 

 

accountability-government-sense-make-http://blogs.worldbank.org/voices/ar/governance/how 15 
 http://www.albankaldawli.org: البنك الدولي  راجع 16
 http://www.albankaldawli.org: البنك الدولي  راجع   17

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/governance/how-make-sense-government-accountability
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 18في القانون الدولي ات /الفصل الأول: الحماية القانونية للاجئين 
 

الحمـايـة القـانونيـة  و القـانون الـدولي،    في نـاثـا وذكوراً إ  الفصــــــــــــــل الحمـايـة القـانونيـة الـدوليـة للاجئيننتنـاول في هـذا  
ــان ق لحقو  الـدوليـةفي الاتفـاقيـات   ات /للاجئين ،  ات /الاتفـاقيـات والإعلانـات الإقليميـة لحمـايـة اللاجئينو ،  الإنســــــــــــ

الـدار البيضــــــــــــــاء(، والحمـاية   بروتوكول)  ات /اللاجئينالاتفـاقيـات والإعلانـات على المســــــــــــــتوى العربي لحمـايـة  و 
 الفلسطينيين. ات /نالقانونية للاجئي

 
 لقانون الدوليا يللاجئين فالدولية  القانونية الحمايةالمبحث الأول: 
ويساعد القانون    ،النزوحدورة  للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال جميع مراحل    ات /ن و قد يتعرض اللاجئ

بوضع معايير تقرر ما يمكن اعتباره اضطهاداً وتوفير آليات    ات /الدولي لحقوق الإنسان على حماية اللاجئين
لحياتهم وأمنهم البدني،  وملتمسي اللجوء من الرد، والطرد، والاحتجاز التعسفي، والتهديدات    ات /لحماية اللاجئين

 وافتقاد المأوى، والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، والاعتداء الجنسي، أو الانفصال عن أفراد الأسرة. 
من الأشخاص موضع    ن/ وغيرهم  ات /خاصة بحماية اللاجئين  ةمجالات من القانون الدولي لها صل  ةهناك أربع

الدولي للاجئين القانون  الدولي    ،الإنسان  الدولي لحقوق والقانون    ،الاهتمام:  . هناك أحكام  يالإنسانوالقانون 
والشاملة  الناجعة  الحماية  أن  والحقيقة  اللاجئين.  على  أيضاً  تنطبق  قد  الدولي  الإنساني  القانون  من  معينة 

لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق المعايير المقررة في هذه الفروع   ،للاجئين، وملتمسي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص 
 بالتضافر فيما بينها. اكمل بعضها بعضيمن القانون الدولي التي 

 
 الحماية القانونية للاجئين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: المطلب الأول

البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين  ، و (1951)  لعام  نتناول في هذا المطلب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي  ، و المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  (1967)لعام  

بشأن الملجأ    اً إعلان، و (1961) لعام  الاتفاقية الدولية بشأن خفض انعدام الجنسية  ، و (1954)   لعامالجنسية  
 .(1967)الإقليمي لعام 

 
 

 
   . يشمل مصطل  اللاجئين )الذكور والإناث( أي اللاجئين واللاجئات  18
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 . 19( 1951)لعام اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين  .1
  ايير الأساسية لمعاملة اللاجئين. هناك عدد من الصكوك الدولية العالمية والإقليمية التي تؤسس وتعرف المع

.  20ن بوضع اللاجئين ا المتعلق  (1967)وبروتوكولها لعام    (1951) وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لعام  
اللاجئة، وما   فهي الوثيقة القانونية الرئيسية التي تعرف من هو اللاجئ/  ،فاقية نقطة تحول مهمةوتعتبر الات

الصلة ذات  القانونية  الدول  التزامات  مادتها )هي حقوقه/ حقوقها، وما هي  الاتفاقية في  ألف 1. وتنلا   ) : 
( أيار  12جئا بمقتضى ترتيبات ). كل شخلا اعتبر لا 1  لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ على:

(  1938( شباط )10)(، و1933)  ( تشرين الأول28(، أو بمقتضى اتفاقيتي )1928( حزيران )30( و)1926)
(، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين. ولا يحول ما اتخذته المنظمة  1939) ( أيلول14وبروتوكول )

بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون من  هذه الصفة لمن تتوفر فيهم    الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات 
( 1. كل شخلا يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل )2  ( من هذا الفرع،2الشروط المنصوص عليها في الفقرة )

، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو  (1951)  كانون الثاني
إل ذلك ف  ى انتمائه  بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب  السياسية، خارج  ئة اجتماعية معينة أو آرائه 

الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخلا لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق 
 ذلك البلد.  ىبنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إل

فإذا كان الشخلا يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كل البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر  
خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال    ىيستند إلمحروماً من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول  

نجد أنه ينلا على تحديد زمني لتاريخ    ،وبقراءة هذا التعريف.  "بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها
لا تشمله الاتفاقية، لذلك لم تشمل كل المهجرين واللاجئين،    (1951)لعام  اللجوء، ما يعني أن اللاجئ بعد يناير  

 وخاصة حالات اللجوء في العالم الثالث وبعض دول أوروبا الشرقية.
سس  ؤ بما في ذلك الحقوق الأساسية التي يستحقونها. وت  عاملة اللاجئينموتضع الاتفاقية الحد الأدنى لمعايير  
عن حقوقهم في العمل المأجور والرفاهة وعن تطبيق الرسوم المالية وعن   الوضع القانوني وتتضمن نصوصاً 

  حقهم في تحويل أرصدتهم إلى بلد آخر سم  لهم بدخوله لأغراض الإقامة فيه. وتعالج الأحكام الأخرى حقوقاً 
 مثل الوصول إلى المحاكم والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان وحرية التنقل. 

الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل )  ( 1951)ولا يمكن لاتفاقية   (  1أن تفيد سوى الأشخاص 
هم  ح. وظهرت فئات جديدة من اللاجئين بحاجة إلى حماية لم يكن من المستطاع من(1951)كانون الثاني  

 
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.htmlراجع:  ،للاطلاع على نلا الاتفاقية 19
 .2006ديسمبر   15الأول ( المجلد 5المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  م المفوضية السامية للأم 20
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 الخاصة باللاجئين   (1951). وبذلك نرى أن معاهدة العام  (1951)إياها ضمن الإطار الزمني المحدود لاتفاقية  
الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، توفّر إطار الحماية والمساعدة الرئيسي    والتفويض الممنوح لمكتب مفوضية 

محمي اللاجئين  أن  إلى  بالإضافة  الدولي  و للاجئين.  القانون  وكذلك  الإنسان  لحقوق  العامة  بالقوانين  ن 
وضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن تطبيق  لهذا فقد تم استثناء الفلسطينيين من نطاق حماية مفالإنساني.

 . 21عليهم  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

 
 :22(1967)البروتو ول المتعلق بوعع اللاجئين لعام  .2

عن تحقيق مرادها بســـــــبب التحديد الزمني،   (1951)العام خبراء القانون في الأمم المتحدة بعجز اتفاقية  أدرك  
ــادر عن الأمم المتحدة  ــرط في البروتوكول الخاص باللاجئين الصـــ ،  ( 1967)عام في اللهذا تم تجاوز هذا الشـــ

ليصــــب  لف  اللاجئ ينطبق على كل من تتوفر فيه الشــــروط الأخرى دون تحديد للفترة الزمنية، ولكن التعريف 
على تحركـات جموع اللاجئين    (1951)العـام كـان يهـدف إلى إقرار انطبـاق اتفـاقيـة   تعـديلات.لم تجر عليـه أيـة 

رغم    (1951)تدخل طرفا في اتفاقية  أنالمعاصـــرة. والبروتوكول صـــك مســـتقل يجوز للدول أن تنضـــم إليه دون 
ة للاجئ، لكن  مــا يحــدث، وتوافق الــدول الأطراف في البروتوكول على تطبيق تعريف الاتفــاقيــ  نــادراً أن هــذا  

ــة    (1951)اتفــاقيــة العــام  يلاح  أن  و   .23خــارج الحــدود الزمنيــة والجغرافيــة التي تحــددهــا الاتفــاقيــة الخــاصـــــــــــــ
الأمم المتحـدة العليـا لشــــــــــــــؤون اللاجئين، توفّر إطـار الحمـايـة    بـاللاجئين والتفويض الممنوح لمكتـب مفوضــــــــــــــيـة

 
لحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، منشور على الموقع الالكتروني:  ا د.عاصم خليل،  21

3.pp-Part-Point-Power-ialiis.birzeit.edu/userfiles/AK 
 b083.html/http://www1.umn.edu/humanrts/arabراجع:  ،للاطلاع على نلا البروتوكول 22
 تتمثل مهام المفوض السامي المنصوص عليها في النظام الأساسي بما يلي: 23

 عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها. ى)أ( بالعمل عل
  ى تحسين أحوال اللاجئين وإلى خفض عدد الذين يحتاجون إل  ى تنفيذ أية تدابير ترمي إل  ىات خاصة مع الحكومات، علي)ب( بالعمل، عن طريق اتفاق 

 حماية.
 أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة. ىتيسير عودة اللاجئين باختيارهم إل ىة والخاصة الرامية إل)ج( بمؤازرة الجهود الحكومي
 أكثر الفئات عوزا.  ى أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إل ى )د( بتشجيع قبول اللاجئين عل

 ا يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر.ترخيلا للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه م ى الحصول عل  ى)هـ( بالسعي إل
أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة    ىمعلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين عل   ى )و( بالحصول من الحكومات عل

 بهم.
 )ز( بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية.

 إقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين.)ح( ب
 )ط( بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
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وكذلك    ،ن بالقوانين العامة لحقوق الإنســــــانو والمســــــاعدة الرئيســــــي للاجئين. بالإضــــــافة إلى أن اللاجئين محمي
 .24القانون الدولي الإنساني

 
 :المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .3

السامية   الدولية المفوضية  الحماية  بتوفير  المنوطة  المتحدة  الأمم  اللاجئين هي وكالة  لشؤون  المتحدة  للأمم 
والولاية    ،للاجئين باللاجئين.  المعنية  الدولية  الصكوك  من  وغيرهما  وبروتوكولها،  الاتفاقية  على  والإشراف 

الأساس نظامها  في  مبنية  للمفوضية  قر يالأساسية  بموجب  تطويرها  جرى  قد  أنه  إلا  العامة  .  الجمعية  ارات 
الأمين العام. يتمثل الاختصاص الأساسي للمفوضية وفقاً    اتخذها  بقرارات اللجنة التنفيذية وكذلك    واستنتاجات 

لنظامها الأساسي في توفير الحماية الدولية للاجئين والسعي إلى حلول دائمة للاجئين بمساعدة الحكومات على  
اجهم في مجتمعات وطنية جديدة بأمان وكرامة، ويتسم عمل المفوضية  تسهيل التوطين الطوعي للاجئين أو إدم

مليون    (33,9)وتتمثّل ولاية المفوضية الأساسية بحماية    .25إنساني واجتماعي   طابعب ، وإنما  بطابع غير سياسي
تضمن المفوضية حقوق    ،لاجئ ونازح وآخرين من عديمي الجنسية. وتؤدي المفوضية هذه المهمة بطرق عدة 

الإنسان الأساسية لهؤلاء اللاجئين والنازحين أو عديمي الجنسية في بلدان اللجوء أو في بلدان إقامتهم المعتادة،  
ضطهاد. وعلى المدى الأطول، تساعد المفوضية  وتضمن عدم إعادتهم قسراً إلى أي بلد قد يتعرضون فيه للا

اللاجئين على إيجاد حلول دائمة وملائمة لمحنتهم، وذلك إما عن طريق العودة الطوعية إلى ديارهم أو اندماجهم  
  التي   في إطار اهتمام المفوضية السامية للاجئين  ، وذلك 26في بلدان اللجوء أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة 

 . 28ن بعض جوانب العنف الجنسي ضد اللاجئات لك مذكرة بشأذ ، وك27ات بشأن حماية اللاجئات أصدرت إرشاد 
 
 : (1954) لعام الاتفاقية المتعلقة بوعع الأشخاص عديمي الجنسية .4

فيها بمقتضى تشريعها. وهي    الشخلا الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً بأنه  تعرف مصطل  "عديمي الجنسية"،  
. وتحدد الاتفاقية معايير المعاملة التي  29تضع أيضاً معايير المعاملة التي تمن  للأشخاص عديمي الجنسية 

. وتهدف  (1951)  لعاما  تمن  للأشخاص عديمي الجنسية بشروط مماثلة لتلك المقررة للاجئين بموجب اتفاقية 
 ص عديمي الجنسية بإعطائهم درجة ما من الاستقرار القانوني. إلى تحسين نوعية الحياة بالنسبة للأشخا

 
 تشكل الاتفاقية والبروتوكول الأساس القانوني للقانون الدولي للاجئين. 24

 www.unhcr.org مزيد راجع موقع المفوضيةلل 25
26 arabic.org/pages/4be7cc27563.html-http://www.unhcr 
27 rabic.org/535896226.htmla-http://www.unhcr 
28 arabic.org/4cac8bc0c.html-http://www.unhcr 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html  29 

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27563.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html


20 
 

 : (1961)لعام الاتفاقية الدولية بشأن خفض انعدام الجنسية  .5
الجنسية  إلى خفض عدد الأفراد عديمي  أنه   الاتفاقية  وتنلا   ،تسعى الاتفاقية  كل دولة متعاقدة   تمن "  على 

جنسيتها للشخلا الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. وتوافق أيضاً وفقاً لشروط محددة على  
عدم حرمان أي شخلا من جنسيته إذا كان هذا الحرمان سيجعله عديم الجنسية. وعلى عدم حرمان أي شخلا  

 .30" نية أو دينية أو سياسيةثإأو مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عرقية أو 
 :(1967)لعام  إعلان بشأن الملجأ الإقليمي .6

وأنه لا يمكن بهذه الصفة لأي دولة أخرى أن تعتبره غير    ،عمل سلمي وإنسانيبأنه  الإعلان اللجوء  هذا  يعرف  
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي   (14و  13) إلى المادتين    ويشير  ( عدم الرد )ودي وهو يتمسك بمبدأ  

  الاهتمام ن  إ  .31ينلا على الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلد المرء، والحق في السعي إلى ملجأ والتمتع به 
 الاتفاقيات الدولي بمسألة اللاجئين قد برز على مستويين رئيسيين: المستوى الأول يتمثل في إبرام العديد من  

بدءا من تعريف اللاجئ وتحديد الشروط التي يلزم توافرها    ،ولية لتنظيم المركز القانوني للاجئينوالمواثيق الد 
 .الملجأتجاه دولة    والتزاماته ،ببيان الحقوق التي يتمتع بها بموجب ذلك  ومروراً   ،لكي يُعترف له بهذا الوصف 

والمتمثلة في إنشاء العديد من المؤسسات  تجسّد من خلال آليات حماية هذه الفئة   فقد  ،المستوى الثاني  أما
 .32لاجئين والمنظمة الدولية للاجئين كمفوضية الأمم المتحدة لشؤون ال ،والأجهزة التي تعنى بشؤون اللاجئين

 
 ينلحماية اللاجئ : الاتفاقيات والإعلانات الإقليميةالمطلب الثاني

القارة الأفريقية: اتفاقية منظمة الوحدة   ؛نلحماية اللاجئي نتناول في هذا المطلب الاتفاقيات والإعلانات الإقليمية  
الاتفاق الأوروبي    أوروبا:؛  (1969)الأفريقية التي تنظم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام  

للاجئين   التأشيرات  إلغاء  لعامو   ،(1951)لعام  بشأن  الأوروبي  عن    (1980)   الاتفاق  المسؤولية  نقل  إلى 
 مبادئ بانكوك بشأن وضع اللاجئين ومعاملتهم.  ؛إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين :أمريكا اللاتينية؛ اللاجئين

الأفريقية .1 الوحدة  القارة  منظمة  اتفاقية  في  :  اللاجئين  مشاكل  من  محددة  تنظم جوانب  التي  الأفريقية 
 ( 1969)لعام  أفريقيا

 ( الأفريقية في  الوحدة  أيلول10اعتمدت منظمة  تنظم    (1969)  لعام   (  التي  الأفريقية  الوحدة  اتفاقية منظمة 
جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا. وتتمثل الأهمية الرئيسية لهذه الاتفاقية في تعريفها الموسع للف   

. وقد رأت الدول الأفريقية  ام متعلقة بالحلول الدائمة كا ببذل أقصى الجهود في من  اللجوء، وأحهوالتزام اللاجئ
 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html  30 
31 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b085.html 
32 anrts/arab/b085.htmlhttps://www1.umn.edu/hum 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html
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بقدر يكفي لتغطية جميع أوضاع اللجوء   عاماً   وف من الاضطهاد القائم على أساس سليم ليس معياراً أن الخ
مصطل  "لاجئ" كل شخلا    يعنيلأغراض هذه الاتفاقية    :(1حيث تنلا الفقرة الأول من المادة )  ،في أفريقيا

بسبب عضوية مجموعة   أو  الجنسية،  أو  الدين،  أو  العرق،  بسبب  بلاده خوفاً من الاضطهاد  يتواجد خارج 
غير راغب في   ،أو بسبب مثل هذا الخوف  ،اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قادر

ب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته أو من يكون غير قادر بسب  ،الاستفادة من حماية تلك الدولة
 أن يعود إليها. ،المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث 

( من الاتفاقية الأفريقية على أنه ينطبق كذلك مصطل  "لاجئ" على كل  1وتنلا الفقرة الثانية من المادة )
تلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث  شخلا يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو اح

ه أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان  ئتعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منش 
الدول    تتعهد "حيث نصت على أنه    ،( على حظر التمييز5ونصت المادة )  ه أو جنسيته.ئآخر خارج بلد منش

كافة اللاجئين دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو  الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على  
 .33( من الاتفاقية مسألة اللجوء2عضوية جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب الآراء السياسية". وتنظم المادة )

 
للاجئين  أوروبا .2 التأشيرات  إلغاء  بشأن  الأوروبي  الاتفاق  لعام و ،  (1951)  لعام:  الأوروبي   الاتفاق 
 إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين (1980)

وقد عبرت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، عن توصيف أدق وأكثر شمولية  
، حيث  (1949)، وجنيف لعام  (1969)، والمعاهدة الأفريقية لعام  (1951)العام  لمفهوم اللاجئ من اتفاقية

لعام امل اللاجئين. ونلا الاتفاق الأوروبي بشأن إلغاء التأشيرات للاجئين كان توصيفها ينلا على وسائل تع
بمن  حق اللجوء للأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد،    (1967)   عام( ل14القرار رقم )  كذلك(، و 1959)

  إلى نقل المسؤولية عن اللاجئين، وجاءت توصية الاتحاد الأوروبي لعام   (1980)  لعام   وأشار الاتفاق الأوروبي
توصية    (1981) اللجوء. وكذلك  بمن  حق  الخاصة  الوطنية  بين الإجراءات  بشأن    ( 1984) العام  للتنسيق 

لم يعدوا لاجئين قبل   المستوفين لاشتراطات معاهدة جنيف ممن  . وألزمت (1984) العام  حماية الأشخاص 
تعد مسؤولة عن النظر في طلب أنها  التي تضع معايير لتحديد أية دولة عضو،    (1990) لعام  لن  معاهدة دب

 . 34حق اللجوء عندما يطلب اللاجئ حق اللجوء إلى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
تتعلق   أحكاماً  الاجتماعي  والضمان  المجرمين  تسليم  بشأن  الأوروبية  الاتفاقية  تتضمن  إ كما    ن باللاجئين. 

بية كانت أكثر شمولية من التوصيفات المطروحة في الاتفاقيات السابقة،  و توصيفات اللاجئ في المواثيق الأور 
 

 راجع نص الاتفاقية.  ، مزيدلل 33
34 http://www.4pal.net/vb/showpost.php?p=524191&postcount=1 
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ت مع عمومية اللف  كما جاء في اتفاقية  إلّا أنها لم تتطرق لتحديد تعريف خاص بمصطل  اللاجئ، إنما تعامل
 .(1951)  ، واتفاقية الأمم المتحدة لعام(1949) جنيف لعام

 
 إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين أمريكا اللاتينية .3

وواجبات قوق  لح( الخاصة  1889) لعام  (مونتفيديو)لأمريكا اللاتينية تقاليد لجوء منذ وقت طويل، وكانت اتفاقية  
عن حق اللجوء الإقليمي   (كاراكاس )معاهدة    (1954)في العام    صدرت و ،  وثيقة إقليمية تتناول اللجوء   لأو   الدول

الأسس القانونية لمعاملة   ىرس بشأن اللاجئين الذي أ قرطاجنة  اعتمد إعلان (1984)والدبلوماسي. وفي العام 
ي ذلك مبدأ عدم الرد، وأهمية إدماج اللاجئين، وبذل جهود لمحو أسباب مشكلة فلاجئي أمريكا الوسطى بما  

اللاجئين. ويشبه التعريف اللاجئ الوارد في الإعلان التعريف الوارد في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، حيث 
هم لأن حياتهم وسلامتهم وحريتهم كانت مهددة بالعنف العام أو العدوان يتضمن الأشخاص الذين هربوا من بلد 

العام   النظام  الداخلية أو الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان أو بظروف أخرى أزعجت  الأجنبي أو المنازعات 
م  ت عمليا، و قه  ي تطبببدرجة خطيرة. مع العلم أن الإعلان ليس ملزماً للدول وتقوم عدد من دول أمريكا اللاتينية 

 .35في بعض الحالات إدماجه في التشريع المحلي 
 مبادئ بانكوك بشأن وعع اللاجئين ومعاملتهم  .4

بع أهمية  ن . وت (1966)في العام    وأفريقيا،  الأوسل، والشرق  سياآهذه المبادئ من جانب بعض دول    إقرار تم  
من أنها تعكس آراء دول كثيرة توفرت لديها خبرة واسعة في   (2001)ا في العام  هالتي تم تحديثهذه المبادئ  

 .36(1951) العام توفير اللجوء. وتشمل المبادئ تعريفا للاجئ  أوسع مما ورد في اتفاقية
 (الدار البيضاء بروتو ول: الاتفاقيات والإعلانات على المستوى العربي لحماية اللاجئين )المطلب الثالث

ــاء الخـــاص بحمـــايـــة اللاجئين    ،المطلـــب إعلان الجـــامعـــة العربيـــةنتنـــاول في هـــذا   وبروتوكول الـــدار البيضــــــــــــــ
 .الفلسطينيين

 :قرارات الجامعة العربية .1
ــدر الكثير من القرارات   ــع اللاجئين الفلســـــــــطينيين في الدول العربية، رغم أن   لقوننةصـــــــ لم يذكر الميثاق  وضـــــــ

اللتين  تين  وافق مجلس الجامعة على التوصـي  (1952)صـراحة أن اللاجئين موضـع اهتمام الجامعة، ففي العام 
وفي  .قدمتهما لجنة فلســــطين الدائمة للســــماح بلمسّ شــــمل أســــر اللاجئين المشــــتتين وإصــــدار وثائق ســــفر موحدة

 
35 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7
%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86 

36 http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html 
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ــلًا بالإجماع يبين المعا  (1954)عام ال ــدار هذه الوثائق التي  اتخذ المجلس قراراً مفصــــــــــ يير والإجراءات لإصــــــــــ
ــفر والتنقل بين الدول العربية وغيرها، وفي  ــتخدامها في الســ ــطينيون فيما بعد اســ ــتطاع الفلســ   (1964)عام  الاســ

بغالبية الأصــــــوات الذي يمن  المزيد من التســــــهيلات في إجراءات إصــــــدار وثائق    (2019)رقم صــــــدر القرار 
السـفر ومعاييرها بحيث يمن  الحق لحاملها في العودة إلى البلد الذي أصـدرها دون الحاجة إلى الحصـول على  
ــاء حيث تحفظت على القرار كل  من   ــيرة عودة، الأمر الذي أدى إلى ظهور خلاف بين الدول الأعضـــــــــــ تأشـــــــــــ

 .37العربية ، وبالتالي أصب  القرار غير ملزم لها حسب نظام الجامعة(السعودية وليبيا ولبنان)
 :بروتو ول الدار البيضاء  .2

الدار )بروتوكول  أو  (كازابلانكا)يعتبر بروتوكول معاملة اللاجئين الفلســــــــــطينيين المعروف باســــــــــم: بروتوكول 
العام  إليها منذ  واألج، الوثيقة العربية التي تســعى لتنظيم أوضــاع الفلســطينيين في الدول العربية التي (البيضــاء

. وهو بهـــذا المعنى المحـــاولـــة العربيـــة الأولى للتعـــامـــل مع قضــــــــــــــيـــة اللجوء بكليتهـــا. ويتطلـــب هـــذا (1948)
  يشـــــــــون فيها فيما يتعلق بالتوظيف/البروتوكول معاملة اللاجئين الفلســـــــــطينيين كمواطني الدول العربية التي يع

التشــــــــــــــغيــل، والحق في مغــادرة إقليم الــدولــة التي يقيمون فيهــا والرجوع إليــه، والحريــة في التنقــل مــا بين الــدول  
نه لم تصــادق كل والعمل والحركة. ويشــار هنا، إلى أالعربية، وإصــدار وثائق الســفر وتجديدها، وحرية الإقامة 

، وهناك دول ضــــــــــــمنته  (الدار البيضــــــــــــاء)الدول العربية الأعضــــــــــــاء في جامعة الدول العربية على بروتوكول 
  ميثـاق  من  (7)  المـادة  نلا   من  (البيضـــــــــــــــاء  الـدار)  لبروتوكول  القـانونيـة  ةالقيمـ وتنبعتحفظـات أفقـدتـه محتواه.

 ومـا  ،الجـامعـة  في  المشــــــــــــــتركـة  الـدول  لجميع  ملزمـاً   يكون   بـالإجمـاع  المجلس يقرره  مـا  أن على  العربيـة الجـامعـة
ــاء  الدار) وبروتوكول  يقبله،  لمن ملزماً   يكون   بالأكثرية المجلس  يقرره   فإن  لذلك ،الأصــــوات   بأغلبية أُقر  (البيضــ

 .38إزاءه التحفظات  بعض  مع أو كاملا به القبول في الراغبة الأعضاء للدول إلا ملزمة غير محتوياته
 

ينقســـــــم الموقف العربي حيال مواد البروتوكول بين مؤيد لها بشـــــــكل كامل وبين متحف  على بعض المواد، فقد 
 والعراق،  ،والسودان  ،والجزائر  ،والأردن  ،اأودعت الدول العربية الآتي ذكرها البروتوكول دون تحف  وهي )سوري

وبقدر "فقد أضـــافت إلى المادة الأولى عبارة    ،وفي لبنان تم التحف  على المواد الأولى والثانية والثالثة واليمن(.
ما تسـم  به أحوال الجمهورية اللبنانية الاجتماعية والاقتصـادية، كما أضـافت إليها عبارة وذلك أسـوة باللبنانيين  

عد عبارة متى اقتضـــــــــت فقد أضـــــــــافت ب  ،مادة الثالثة. أما ال"وضـــــــــمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

 
37 http://www.alzaytouna.net/permalink/5502.html 
38 http://www.alzaytouna.net/permalink/5502.html 
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من    )تأشـــيرة( لحق الدخول إلى الأراضـــي اللبنانية الحصـــول مســـبقا على ســـمة دخول  ويشـــترط"ذلك  مصـــلحتهم  
 . 39"السلطات اللبنانية المختصة

 
 المطلب الرابع: الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين 

( في حدوث ملايين من  1945( من المنازعات المسلحة منذ العام )130تسببت حربان عالميتان وحوالي )
حالات التشرد والنزوح بصورة جماعية في العالم. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ عدد اللاجئين  

( اللاجئين  لحقوق  السامية  المفوضية  برعاية  )10.4المشمولين  العام  بداية  في  شخلا  مليون   )2013  ،)
في منطقة    ا( مخيم 60( مليون لاجئ من المسجلين والموزعين على حوالي )4.8بالإضافة إلى ذلك، ثمة ) 

اللاج  ،الشرق الأوسل المتحدة لإغاثة وتشغيل  الفلسطين حيث ترعاهم وكالة الأمم  الشرق الأدنى ئين   يين في 
(UNRWA( التي أنشئت في العام )لرعاية النازحين الفلسطينيين. وينتشر اللاجئون الذين ترعاهم  1949 )

 .40%( منهم في أفريقيا 28المفوضية في مختلف أنحاء العالم، غير أن أكثر من نصفهم في آسيا و)
فهم الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في فلسطين أو نسلهم من جهة الأب في فترة    ،أما اللاجئون الفلسطينيون 

( الذين هاجروا وتركوا أراضــــــــــــــيهم نتيجة الحرب العربية الإســــــــــــــرائيلية في العام  1948)لعام  ا من  أيارما قبل 
ــاء وكالة ال1949(. ونتيجة لذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام )1948) غوث والتنمية  ( إنشــــــــ

الإنسـانية لتقدم خدمات الرعاية الصـحية والاجتماعية والتعليم والإقراض البسـيل وتحسـين المخيمات والمعونات 
والجدول التالي    الطارئة للاجئين الفلسـطينيين الذين يسـكنون الضـفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسـوريا ولبنان.

 .41تواجدهم بالدول العربية يوض  توزيع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق
 آخرون  اللاجئون المسجلون  المجموق الدولة

 398,229 5,094,886 5,493,115 المجموق
 89,948 2,097,338 2,187,286 الأردن
 38,256 449,957 488,213 لبنان 
 37,330 526,744 564,074 سوريا 

 162,903 762,288 925,191 الضفة الغربية 
 69,792 1,258,559 1,328,351 قطاع غزة 

 
39 ttp://www.alzaytouna.net/permalink/5502.htmlh 

arabic.org/pages/4be7cc2722b.html-http://www.unhcr  40 
 http://www.unrwa.org/sites/default/files/in_figures_july_2014_ar_28jan2015.pdf, وكالة الغوث 2014حصائيات سكانية إ 41

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2722b.html
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ضــي الفلســطينية يتمتعون بذات الحقوق ولديهم ذات مســؤوليات اوعلى الرغم من أن اللاجئين المقيمين في الأر 
ــة من قبــل المجتمع الــدولي. يبلغ عــدد   بميزة  وواجبــات المواطنين، إلا أنهم يتمتعون  تتي  لهم حمــايــة خــاصـــــــــــــ

( مخيمات في قطاع غزة. ويعيش أقل من نصـــــــــف 8مخيماً، و)  (19مخيمات اللاجئين في الضـــــــــفة الغربية )
اللاجئين في المخيمات والباقي قد انتقلوا للعيش في الريف أو المدن دون أن يغير ذلك من وضــــعهم كلاجئين  

تعـد المخيمـات أمـاكن مكتظـة بـالســــــــــــــكـان ومحـدودة  و الخـدمـات المتـاحـة لهم.  من  ي  أو أي من الوصــــــــــــــول لأ
 الخدمات، كما تفتقر للأماكن الترفيهية.

ــير   ــائية لعام )وتشـــ ــبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن   (2013البيانات الإحصـــ  قد بلغت   اً عام  (15)إلى أن نســـ
  عـامـاً  (15)%( من إجمـالي الســــــــــــــكـان في فلســــــــــــــطين؛ بينمـا بلغـت نســــــــــــــبـة الأفراد اللاجئين أقـل من  39.9)
%( من إجمالي غير اللاجئين.  39.1)  %( من إجمالي اللاجئين؛ بينما بلغت النســــــــــــبة لغير اللاجئين41.1)

ين في فلســطين، في %( من إجمالي اللاجئ4.2)  فأكثر( لدى اللاجئينعاماً    60كما بلغت نســبة كبار الســن )
 .42%( من إجمالي غير اللاجئين4.5) حين بلغت لغير اللاجئين

 
ــام  ــي العــــ ــرهم فــــ ــى تهجيــــ ــود علــــ ــتة عقــــ ــن ســــ ــر مــــ ــرور أكثــــ ــد مــــ ــ(1948)بعــــ ــى اللاجئــــ ــ ن و ، يبقــــ  ن و ر والمهجــــ

ــاس  ــيتهم علـــــى أســـ ــدائم لقضـــ ــادل الـــ ـــدون الحـــــل العـــ ــاتهم، ولا يزالـــــون ينشـــ ــارهم وممتلكـــ ــراً عـــــن ديـــ ــين قســـ منفيـــ
ــودتهم ــية بعـــــ ــان القاضـــــ ــوق الإنســـــ ــة وحقـــــ ــرعية الدوليـــــ ــىإ الشـــــ ــتعادتهم لممتلكـــــــاتهم  لـــــ ــلية واســـــ ــارهم الأصـــــ ديـــــ

ــى  ــافة إلــــ ــاتهم، بالإضــــ ــم وبممتلكــــ ــت بهــــ ــي لحقــــ ــرار التــــ ــن الأضــــ ــهم عــــ ــيهم، وتعويضــــ ــر وأراضــــ ــويض غيــــ تعــــ
ــالع ــاءً علــــــى قــــــرارات الــــــراغبين بــــ ــنهم وتــــــوطينهم، بنــــ ــدة ذات اودة مــــ ــم المتحــــ ــرارات الأمــــ ــة وقــــ ــرعية الدوليــــ لشــــ

ــم ) ــدة رقــــ ــم المتحــــ ــة للأمــــ ــة العامــــ ــا قــــــرار الجمعيــــ ــة منهــــ ــلة وفــــــي المقدمــــ ــنو ( 194الصــــ ــرار مجلــــــس الأمــــ  قــــ
 .43(237رقم )  الدولي

عــــــزز مــــــن المبــــــدأ تدل والــــــدائم لقضــــــيتهم إن مشــــــاركة اللاجئــــــين فــــــي عمليــــــة البحــــــث والتوصــــــل للحــــــل العــــــا
ــا  ــديمقراطي، كمـــــ ــاء الـــــ ــرعية توالبنـــــ ــر عطـــــــي شـــــ ــللاتفاقيـــــــات و أكثـــــ ــتلال تـــــ ــد حـــــــال الاحـــــ ــتمرارها. وقـــــ ديم اســـــ

ــن  روا عـــــ ــّ ــذين هجـــــ ــين الـــــ ــودة اللاجئـــــ ــاع غـــــــزة، بـــــــدوره دون عـــــ ــة والقـــــــدس وقطـــــ ــفة والغربيـــــ الإســـــــرائيلي للضـــــ
ــام  ــي العــــ ــيهم فــــ ــم  (1967)أراضــــ ــوم، لــــ ــة اليــــ ــدها. ولغايــــ ــا بعــــ ــية تومــــ ــدولي الإرادة السياســــ ــع الــــ كــــــن للمجتمــــ

ــ ــتلاءم مــــ ــا يــــ ــطينيين بمــــ ــرين الفلســــ ــين والمهجــــ ــية اللاجئــــ ــم لقضــــ ــادل ودائــــ ــل  عــــ ــى حــــ ــل إلــــ ــة للتوصــــ  عالكافيــــ
-عمليــــــــة الســــــــلام الإســــــــرائيلية  االصــــــــلة. أمــــــــالقــــــــوانين والشــــــــرائع الدوليــــــــة وقــــــــرارات الأمــــــــم المتحــــــــدة ذات 

 
 \http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3259للمزيد راجع:  42
43 http://www.yafa.info/pop.asp?popup=print&newsID=137&cat=4 
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اســـــــتبعدت حقـــــــوق اللاجئـــــــين الأساســـــــية، التــــــــي  ات فقـــــــد يالفلســـــــطينية التـــــــي ابتـــــــدأت فـــــــي بدايـــــــة التســـــــعين
 -الفلســـــطيني ت بـــــدورها مـــــن عمليـــــة البحـــــث عـــــن الحـــــل الـــــدائم المســـــتقبلي لقضـــــية الصـــــراع العربـــــي/ياســـــتثن

 .44الإسرائيلي
 :الفلسطينيين اللاجئيلنفلئلات 

 ة، وهي: يينقسم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون إلى خمسة قطاعات رئيس 
العام  اللاجئون:    .1 في  الأساس  (1948) ممن هجروا  القطاع  ويشكلون  ديارهم  الفلسطينيين،    ي من  للاجئين 

 ين: يوينقسم هذا القطاع بدوره إلى قسمين أساس 
الفلسطينيين )وكالة   (أ يتلقون المساعدة الدولية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين  الأول ممن 

 يطلق عليهم "اللاجئين المسجلين". نأو م (UNRWA) (الغوث الدولية
 .غير المسجلين: وهو قطاع أقل عدداً ممن لا يتلقون مثل هذه المساعدة من الوكالة ن و للاجئا (ب 
الـذين هجروا من بيوتهم للمرة الأولى في العـام    نين الفلســــــــــــــطينييللاجئن امو هالقطـاع الثـاني من اللاجئين    .2
ويعرفون بالنازحين الفلســــــــــطينيين في العام    (1967)من الأراضــــــــــي الفلســــــــــطينية المحتلة في العام    (1967)
(1967) . 
،  ( 1967)أو    (1948)  ينفيشــــــــــــــمــل اللاجئين الفلســــــــــــــطينيين من غير لاجئي العــام  ،أمــا القطــاع الثــالــث   .3

، وغير قادرين أو غير راغبين بفعل ســــــــــحب (1967)عام  ارج الأراضــــــــــي الفلســــــــــطينية المحتلة  ويتواجدون خ
 الإقامة أو إلغاء لم شمل العائلات أو الطرد والخوف والاضطهاد في العودة. 

ــم الأول، المهجرين    .4 ــافة إلى ذلك، فان هنالك قطاعين إضـــــــــــافيين من المهجرين في الداخل، يضـــــــــ بالإضـــــــــ
ــرائيل في العام    "الداخليين" ممن بقوا ــطينية التي قامت عليها إســـ ومنعوا في الوقت    (1948)في المناطق الفلســـ

 نفسه من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء الحرب.
ــاعدة وكالة غوث وتشــــــــــغيل اللاجئين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  يتمتع اللاجئون الفلســــــــــطينيون بمســــــــ

لغرض تقـديم الإغـاثـة المبـاشــــــــــــــرة وبرامج    (1949)( كـانون الأول من العـام  8( في )( )رابعـاً 302المتحـدة رقم )
وفي غياب حل   .(1/5/1950)بتاريخ  الميدانية  التشـــــــــغيل للاجئين الفلســـــــــطينيين. وقد بدأت الوكالة عملياتها  

الفقرة  . بموجب (UNRWA)لمشـــــــــــــكلة اللاجئين الفلســـــــــــــطينيين، تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لولاية  
: لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشـــــخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مســـــاعدة (/دال1)الأولى من المادة 

من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضـــية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين. لهذا فقد تم اســـتثناء  
ن اللاجئين، ومن تطبيق الاتفاقية الخاصــة بوضــع  الفلســطينيين من نطاق حماية مفوضــية الأمم المتحدة لشــؤو 

 
 http://www.mofa.pna.ps/arلكتروني راجع موقع وزارة الخارجية الفلسطينية على موقعها الإ ، مزيد لل 44
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اســــــتثناء الفلســــــطينيين من نظام الحماية الدولية بدعم من الدول المضــــــيفة. وكذلك عدم مصــــــادقة  ، و اللاجئين
الخاصــة باللاجئين. عدم تطبيق    (1951)العام اتفاقية  على لبنان( أصــلًا و ســوريا، و الدول المضــيفة )الأردن، 

ومن خلال قراءة متفحصــة    .45الاتفاقية على الفلســطينيين حتى من تلك الدول التي صــادقت عليها كما مصــر
لتعريفـات اللاجئ في ضــــــــــــــوء القـانون الـدولي، نلاح  أنهـا لا تنطبق على اللاجئين الفلســــــــــــــطينيين، حيـث تم  

ــتثناؤهم من شـــمولية التعريف الدولي، وهذا ي ؤكد أن وضـــعية اللاجئ الفلســـطيني في القانون الدولي تشـــوبها  اسـ
 تعقيدات كبيرة، ولها حساسية خاصة.

شك بسيل في أن هذه الحقيقة قد    وهناك  ،لقد لعبت الأمم المتحدة دوراً في خلق مسألة اللاجئين الفلسطينيين
( قامت الجمعية  1950-1948)   ينم اعالأثرت على قرارها القاضي بتطبيق نظام مختلف بشكل كامل. فبين  

العامة للأمم المتحدة بتأسيس هيئتين مختلفتين لمعالجة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. كانت الأولى لجنة  
المتحدة للأمم  التابعة  فلسطين  حول  للاجئين،   (UNCCP) التوفيق  الحماية  توفير  عاتقها  على  ألقي  التي 
، أما الهيئة الثانية فهي  (1948)الفلسطينيين الذين هجروا في العام  والمساعدة على إيجاد حلول دائمة للاجئين  

، التي انتدبت لتغطية المساعدات (UNRWA)  فلسطينيين التابعة للأمم المتحدةوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال
 .46ن و ن الفلسطينيو اللاجئالإنسانية التي يحتاجها 

وجودها على الورق  (UNCCP)   واصلت لجنة التوفيق حول فلسطين  ،ات من القرن الماضيي منذ الخمسينو 
فقل، ولكنها توقفت فعلياً عن توفير الحماية أو أي نوع آخر من الخدمات. وبسبب شروط أحقية التسجيل لدى  

، فقد استثنت من مسؤوليتها أغلبية واسعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في  UNRWA))  الوكالة
الفلسطينيين.طها.  مناطق نشا اللاجئين  دائمة لمسألة  البحث عن حلول  كما أن وكالة   وهي لا تساعد على 

تعنى بالشؤون الإنسانية وتطلق على نفسها صفة أنها "لا تتدخل في النقاشات     (UNRWA)الغوث الدولية
الدولية لا تشكلان بديلًا لحل قضية  السياسية المتعلقة بمستقبل اللاجئين". جدير بالذكر أن الحماية والمساعدة 

اللاجئين، ولكنهما تعتبران إجراءات مؤقتة أسست لمساعدة اللاجئين لحين إيجاد حل دائم لقضيتهم، الأمر الذي 
التوصل إلى الحل الدائم   يسم  باستعادة الحالة الطبيعية لحياتهم. أما الهدف النهائي فلا بد من أن يكون دوماً 

للاجئون فرصة أن يتمتعوا بحماية دولتهم الأصلية وذلك عبر عودتهم إلى ديارهم الأصلية  يستعيد فيه االذي  
مشكلة   يشكل  دائم  حل  ابتكار  أو  إيجاد  على  بالعمل  فعلا  تقوم  التي  الوكالة  غياب  إنّ  منها.  هجروا  التي 

 .47جسيمة 
 

خليل،    د. 45 الإاعاصم  الموقع  على  منشور  المضيفة،  الدول  في  الفلسطينيين  للاجئين  والاقتصادية  الاجتماعية  لكتروني:  لحقوق 
3.ppt-Part-Point-Power-ialiis.birzeit.edu/userfiles/AK 

 .18العدد   -جريدة حق العودة  ، حقــوق المــرأة الفلسطينيــة اللاجئــة: بين الموجــود والمنشــود  لاوديا بينا،ك 46
 .18العدد   -جريدة حق العودة  ، حقــوق المــرأة الفلسطينيــة اللاجئــة: بين الموجــود والمنشــود  كلاوديا بينا، 47
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ارين يتعلقان باللاجئين  إن الاهتمام الدولي برعاية اللاجئين الفلســـــــطينيين تمثل بشـــــــكل أســـــــاســـــــي بصـــــــدور قر 
( الـذي ينلا على عودة اللاجئين الفلســــــــــــــطينيين أو 1948( في العـام )194)  رقمالفلســــــــــــــطينيين وهمـا قرار  

( المتمثـل بـإنشــــــــــــــاء وكـالـة الغوث لإغـاثـة وتشــــــــــــــغيـل اللاجئين  1949( في العـام )302تعويضــــــــــــــهم، وقرار )
قيمة بســبب عدم وضــعه في إطار ســياســي  ( لم يكن ذا  194)رقم ن القرار  إ(. حيث  UNRWA)الفلســطينيين  

. وهذا يعني عدم جدية الأمم المتحدة بإيجاد حل جذري لقضـية اللاجئين الفلسـطينيين، لذلك  48وعسـكري لتنفيذه
ــيس وكالة الغوث ) (، فكان هدف هذه 1949(  من العام )302)  رقم( بعد ذلك وفقاً لقرار  UNRWAتم تأســــــــ

حتى يتمكن اللاجئ الفلســـــــــطيني من الاعتماد على نفســـــــــه لأن الوكالة  الوكالة هو تقديم المســـــــــاعدات المادية
 كانت وما زالت تقدم هذه المساعدات ضمن شروط.

كما يتضـــــــــــ  من خلال الدور الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة وهو تكوين وكالة لإغاثة وتشـــــــــــغيل اللاجئين  
طينيين وما عانوا من صـــــعوبات في يعكس كبر حجم مشـــــكلة اللاجئين الفلســـــ  أنه(، UNRWAالفلســـــطينيين )

( في عملها بين اللاجئين الفلســطينيين على أرضــية تعريف  UNRWAاعتمدت )و   (.1948حياتهم بعد العام )
الفلســطيني هو الشــخلا الذي كان مكان إقامته العادية   اللاجئ" أن:  صــاغته للاجئ الفلســطيني، وينلا على

(، وهو الشــخلا 1948الإســرائيلي لعام )  -في فلســطين لمدة لا تقل عن عامين ســابقين لنشــوب النزاع العربي
الذي فقد جراء ذلك النزاع بيته وســبل معيشــته، وأصــب  لاجئاً ومســجلًا لديها في أحد الأقطار التي تمارس فيها  

تها". وقد تم توسيع هذا التعريف لاحقا ليشمل أبناء وأحفاد اللاجئين، حيث يستفيدون من خدمات الوكالة عمليا
لقد  .49الوكالة المقدمة شـريطة أن يكونوا مسـجلين لديها، ويقطنون في منطقة عملياتها وبحاجة إلى المسـاعدة "

( ألف 60مواطن بقي منهم )( ألف  900(، )1948بلغ عـدد المهـاجرين الفلســــــــــــــطينيين من بلادهم في العـام )
 ا( ألف590مواطن تحت الحكم الإســــرائيلي في ظروف ســــيئة، حيث تتم معاملتهم كأقلية في إســــرائيل، وهاجر )

ــفة الغربية من الأردن وقطاع غزة ، وهاجر  ــفة الأردن الشـــرقية، و)  (110)منهم إلى الضـ (  100آلاف إلى ضـ
( ألف مواطن فلســــــطيني إلى دول وبلدان 12إلى ســــــوريا وتشــــــتت حوالي ) ا( ألف82)وألف توجهوا إلى لبنان،  

 .50أجنبية أخرى موزعين عليها بأعداد ونسب غير معروفة بالتحديد 
حقوق الإنسان، والقانون الدولي لالقانون الدولي الإنساني، في الحماية القانونية للاجئين   :لمبحث الثانيا

 الجنائي الدولي والقانون 

 
 .( 1995واللاجئ الفلسطيني، نابلس: منشورات جامعة النجاح الوطنية، الطبعة الأولى، )  .. أين القانون الدولي من اللاجئ .ناج   ، جرار  48
 (. 1995وكالة الغوث الدولية: دليل الأونروا. منشورات مكتب الإعلام. حزيران )  49
 . ( 1998(، بيروت: دار الجديد، الطبعة الأولى، ) 1995-1948الفلسطينيون في لبنان وسوريا. دراسة ديموغرافية مقارنة )   . حلا نوفل  ، رزق الله 50
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ــاني، الحماية القانونية للاجئين في  نتناول في هذا المبحث الحماية القانونية للاجئين في القانون الدولي الإنســـــــ
 القانون الجنائي الدولي. القانون الدولي لحقوق الإنسان، والحماية القانونية للاجئين في 

 
 المطلب الأول: الحماية القانونية للاجئين في القانون الدولي الإنساني 

الذين لا يشاركون في العمليات    للأشخاص على توفير الحماية والمعاملة الإنسانية    الإنسانيينلا القانون الدولي  
لم يعد في استطاعتهم المشاركة في العمليات الحربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر  الذين    وأولئكالحربية،  
وتمارس اللجنة ولايتها الإشرافية بإقامة علاقة من الثقة بين الأطراف المتحاربة في   ،م على هذا القانون هي القيّ 

  ، صل أيضا بالحماية الدولية للاجئينت، والتي تالإنسانيالصراعات. وتتمثل الصكوك الرئيسية للقانون الدولي  
 . (1977) لعام  الإضافيينوبروتوكوليها  (1949)لعام  الأربعفي اتفاقيات جنيف 

 
 بشأن حماية الأشخاص المدنيين (1949)اتفاقية جنيف الرابعة لعام  .1

كونهم يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت    نجد أن القانون الدولي الإنساني يوفر سبل الحماية الخاصة باللاجئين،
لعدائية  بعد فرارهم من الأعمال ا  ن و طنامو الففي حالة نشوب نزاع مسل  دولي، يتمتع  سلطة أحد أطراف النزاع.

على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي   واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
البلد المضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع عن    زاع، وتطلب الاتفاقية الرابعة إلىطرف في الن

تمتعون بحماية أية حكومة، وقد عزز البروتوكول معاملتهم كأجانب أعداء على أساس جنسيتهم، كونهم لا ي 
 .51الأول هذه القاعدة، التي تطرقت إلى حماية عديمي الجنسية 

عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا  على أنه "   من الاتفاقية   (44وتنلا المادة ) 
الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم  تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في  

ن من بين مواطني أي دولة محايدة  و ويتمتع اللاجئ  . وتستهدف حماية الضحايا المدنيين."القانونية لدولة معادية
في حالة عدم وجود علاقات  و   بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  ،في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة

وفي حال احتلال أراضي دولة ما، فان اللاجئ الذي يقع تحت سلطة    .لوماسية بين دولتهم والدول المحاربةدب
ن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض إ، إذ  هو أحد مواطنيها يتمتع بحماية خاصة  الدولة التي

 .52 الأراضي المحتلةعلى هذا اللاجئ، بل تحظر عليها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن 
 

 
51 5zxhvp.htmhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/ 
52 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 
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ن بالحماية  تحت فئة الأشخاص المشموليمسل  ن في صراع دولي و المحتبس ن و اللاجئ يندرج ،من حيث المبدأو 
ن  و ل الإضافي الأول. ويستفيد اللاجئن بجميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكو و وهذا يعني أنهم مشمول

( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، 3وعلى وجه الخصوص المادة )من الأحكام الخاصة في اتفاقية جنيف  
العمليات  المشاركة في  أو توقفوا عن  الذين لا يشاركون  يتعين منحها للأشخاص  للحماية  أدنى  وتضع حدا 
الحربية في صراع مسل  غير دولي. ويشمل ذلك الحماية من أعمال العنف، خاصة القتل، والتشويه أو البتر، 

تعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وحظر احتجاز الرهائن والمحاكمة العادلة قبل فرض  أو ال
آثار  المدنيين من بعض    للأشخاص تشمل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين حماية خاصة    .53أية عقوبة 
وتخويف السكان المدنيين أو    ،يين. وتحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، والعقاب الجماعي للمدن الحرب 

مناطق محايدة، يمكن استخدامها كمستوطنات   بإقامةالانتقامية. وتقضي الاتفاقية    والأعمالترويعهم، والنهب، 
ولم شمل   أعداءالمشتتة  الأسرللاجئين،  اللاجئين كأجانب  أيضا معاملة  الاتفاقية  فقل لأنهم    ،. كما تحظر 

 . 54ينتمون إلى ذات جنسية العدو 
 
 تو ول الإعافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية عحايا المنازعات المسلحة الدولية و البر  .2

ن الأول يالجنسية بموجب الجزئ  يحماية اللاجئين والأشخاص عديمعلى  من البروتوكول  (  73تنلا المادة )
لمدلول البابين الأول والثالث من    الحماية وفقاً تكفل  والثالث من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث نصت على أنه "

الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون قبل بدء العمليات 
أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها    ىالعدائية ممن لا ينتمون إل

 . "اف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامةالأطر 
والتأكيد على    ،نلا كذلك على ضرورة معاملة حروب التحرير الوطني كصراعات دولية ذات طابع دوليتو 

القاعدة القائلة بوجوب أن يفرق المحاربون بين الأهداف العسكرية والمدنية. ويعزز الحماية وفقاً لاتفاقية جنيف  
الهجمات الجزافية غير المميزة    للأعمال الحربية، أو  متعمداً   بالتشديد على أن المدنيين يجب ألا يكونوا هدفاً 

 .55زة من الوكالات الإنسانية بشرط موافقة الأطراف المعنية ن توفر للمدنيين مساعدات غير منحاوأ
 
تو ول الإعافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية عحايا المنازعات المسلحة غير و البر  .3

 الدولية 
 

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 3نظر نلا المادة ا 53
 من اتفاقية جنيف الرابعة.  44،45،49،70نظر المواد ا  ، مزيد لل 54
55 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 
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الثاني   ( الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة  17)المادة  في  يحظر البروتوكول 
اتخاذ    ،عسكرية ملحة  أسباب   أو  الأمنذلك دواعي    ت تطلب  إذااستثنائية،   الحالة يجب    الإجراءات وفي هذه 

الصحية والعلاجية والسلامة   والأوضاع  المأوى الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث  
اعتبرت الترحيل    التيللمحكمة الجنائية الدولية    الأساسيمن النظام  (  7)  المادةنصت عليه    لتغذية، وهذا ما وا

الجرائم ضد   قبيل  للسكان من  الدولي    .الإنسانيةالقسري  فقل في مواقف   الإنسانيوالقانون  اللاجئين  يحمي 
 . 56الصراعات المسلحة الدولية أو الداخلية 

.  كافة  المدنيين   السكان  حياة  على  الحفاظ  يستهدف  شاملا  نهجاً   يعتمد   الإنساني  الدولي  القانون   أن   الملاح   ومن
  الحماية   على  ينلا   لا  أنه  إطلاقا  يعني  لا  ذلك   فإن  ، نادرا  إلا  نيالمدني  السكان  ترحيل  مسألة  فيه  تذكر  لم  وإذ 

بني    التيالقواعد  كون  .  القسري   الترحيل  تفادي  في  يسهم أن  العكس  على ينبغي  القانون   احترام  أن  إذ   القانونية،
ن ومن ضمن حقوق هذه  و السكان المدني  أهمهاتقوم على حماية فئات عديدة من    الإنسانيعليها القانون الدولي  

 أوالمهجرين بصفتهم ضحايا للنزاعات المسلحة    والأشخاص ن اللاجئين  إف  ،وبالتالي  .لها قسرياً يالفئة حظر ترح
  أعمال ، ويستفيدون من  الأحمريدخلون ضمن اختصاص اللجنة الدولية للصليب    فإنهمالداخلية    الاضطرابات 

ضرورية خصوصا في   ،الحماية الدولية للاجئين   أننجد  و ،  التي توفر للسكان المدنيين عامة  الحماية والمساعدة
الفترة   اللجوء  التيهذه  فيها حالة  الدولي  إلى، وبحاجة  ازدادت  المجتمع  حلول   إيجاد يتمثل في   ،موقف من 
باللجوء   ،المهجرين  والأشخاص اللاجئين    لإشكالية  الخاصة  التحديات  التي فرضتها    التيومواجهة    الأحداث 

ن يتم دعم المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، أ، و القرن الماضي  واخرأعصفت بالعالم وخصوصا في  
ن بالحماية وفق هذا البروتوكول كونهم مدنيين لا يلعبون  و يتمتع اللاجئو   .57ودعم الدول المستضيفة للاجئين 

 في العمليات الحربية.  ايجابياً  دوراً 
بإجراءات الحماية والمساعدة وفقا للمعايير الدولية، فان اللجنة  وإذا كانت المفوضية التابعة للأمم المتحدة تقوم 
وفقا الدور  بنفس  تقوم  الأحمر  للصليب  الإنساني  الدولية  الدولي  القانون  و لقواعد  قع على عاتقها مسؤولية  ت، 

للنزاعات المسلحة أو للاضطرابات، بحيث تتدخل  و مباشرة عن مصير اللاجئين الذين هم الضحايا المدني ن 
جنة الدولية فيما يخلا اللاجئين الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني، لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الل

اللاجئين وتوفر لهم سبل   الميداني أن تزور هؤلاء  الرابعة، وتحاول في مجال عملها  باتفاقية جنيف  الصلة 
 . 58الحماية والمساعدة الضرورية 

 
56 rc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htmhttps://www.ic 
 ، آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الأردن.ة الدكتور محمد الطراون 57
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  للنزاعات   ن و المدني  الضحايا   هم الذين  اللاجئين   مصير عن  مباشرة   مسؤولة نفسها  ترى   فإنها   الدولية،  اللجنة  أما
  ويتوقف .   اختصاصها  نطاق  في  ذاتها  حد   في  تدخل  والتي  المباشرة،  نتائجها  عن  بل  للاضطرابات،  أو  المسلحة
  . الإنساني  الدولي  القانون   بموجب   حمايتهم  على  خاصة  بصورة  اللاجئين  لهؤلاء  المخصلا   الدولية  اللجنة  عمل

وتتدخل اللجنة الدولية فيما يخلا اللاجئين الذين يشملهم القانون الإنساني لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات 
اتفاقية جنيف الرابعة. وتحاول في مجال عملها الميداني أن تزور هؤلاء اللاجئين استنـاداً إلى اتفاقية  بالصلة  

الحمايـة والمساعدة الضرورية وغالباً ما لا يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب القانون  جنيف الرابعة، وتوفر لهم  
لأي نزاع داخلي، عندها    ةالدولي الإنساني، إذا كان البلد المضيف ليس طرفاً في نزاع مسل ، أو ليس عرض 

ه الحالة إلا بصفة  يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب قانون اللاجئين، وكقاعدة عامة لا تتدخل اللجنة في هذ 
فرعية، إن كانت هي المنظمة الوحيدة في الميدان، أما إذا حلت محلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  
بالعمل، فإنهما تؤديان عملهما معا ويسم  تشاورهما وتنسيق جهودهما على نحو وثيق بإغاثة الضحايا على  

 .59أفضل وجه

مسألة إعادة اللاجئين إلى أوطانهم من المشاغل الرئيسية للجنة الدولية، وحتى إذا لم تشارك كقاعدة عامة    تعد و 
في عمليات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، فإنها تطلب من الدول والمنظمات المعنية أن تحدد بالضبل موعد 

 وشروط عودة اللاجئين إلى أوطانهم. 
 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان نونية للاجئين في الحماية القا : المطلب الثاني
يحق لجميع طالبي اللجوء واللاجئين جميع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية 
ن  إلحقوق الإنسان. وينبغي النظر إلى حماية اللاجئ في السياق الأوسع الخاص بحماية حقوق الإنسان، و 

إنشاء منظمتين منفصلتين لمعالجة قضايا حقوق الإنسان واللاجئين على الترتيب لا يعني أن هاتين القضيتين  
تعامل برنامج حقوق الإنسان الذي  يو   ،هو حماية الكرامة الإنسانية  مشتركاً   تقاسمان غرضاً تو   غير متشابكتين.

من حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً    ان كثير إتضطلع به الأمم المتحدة مع حقوق الأفراد في أراضي الدول.  
تسري مباشرة على اللاجئين وهي تحتوي على الحق في الحياة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، والحق 
في الحصول على الجنسية، والحق في حرية التنقل، والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلد الشخلا نفسه  

على العودة. وهذه الحقوق سواء مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية    الإرغامعدم    والعودة إليه، والحق في
، والعهدين  الإنسانالعالمي لحقوق    الإعلانفي    ،مواطنين وغير مواطنين على السواء  ،الأشخاص مؤكدة لجميع  

 
59 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm 
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  ، دولي لحقوق الإنسانالتحديد في القانون البهمة لا تذكر  مالعلى الرغم من أن جميع حقوق اللاجئين  و الدوليين.  
لكن ثمة عنصر مركزي من أهم عناصر الحماية الدولية وهو الحق في عدم الإعادة القسرية أو الطرد إلى 

  . (1951)  العام  ( من اتفاقية33و حريته. وهو مبدأ عدم الرد الذي تضمنته المادة )أوضع يهدد حياة الشخلا  
 . 60وثمة علاقة واضحة بين مشكلة اللاجئين وقضية حقوق الإنسان 

الجماعيةإن   للهجرات  بين الأسباب الأساسية  ليست فقل من  تلغي    ،انتهاكات حقوق الإنسان  ولكنها أيضا 
اختيار إعادة التوطين الطوعية ما دامت قائمة. وتجاهل الحد الأدنى من حقوق اللاجئين والمشردين داخليا هو  

دية  يدد متزايد من الناس بإجراءات تقيآخر للعلاقة بين القضيتين. فأثناء عملية  التماس الملجأ يواجه ع  بعد 
تحرمهم من دخول الأراضي الآمنة. وللاجئين حقوق ينبغي احترامها قبل عملية التماس الملجأ وخلالها وبعدها. 

ي الوقت الحاضر. وعلى حد تعبير مفوض واحترام حقوق الإنسان شرط ضروري لمنع وحسم تدفقات اللاجئين ف
، يجب طرح قضية اللاجئين أمام جميع الحكومات  (ساداكو أوغاتا )الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين  

حيث كان في أذهان من صاغ ميثاق الأمم المتحدة أن ينقذوا   ،61والشعوب كاختبار لالتزامهم بحقوق الإنسان 
خلال جيل واحد على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز  جلبت  التي  ،  وويلاتها  الأجيال المقبلة من أهوال الحرب 

عنها الوصف، وأكد الميثاق من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء 
 .62والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية 

لا يجوز لأية دولة  رد التي تنلا على أنه " طالتعذيب على مبدأ عدم ال( من اتفاقية مناهضة  3وتنلا المادة )
طرف أن تطرد أي شخلا أو أن تعيده )أن ترده( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية  

ه  السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذ   يتراع  تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمل ثابت من الانتهاكات  

 الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 
 

المؤهلين للحصول على   الأشخاص لمعاملة    دنيا  ريتضع معايلتي  ا  (1951)وبينما تسبق اتفاقية اللاجئين لعام  
الواردة في    الأحكام ن، فإن  عقد من الزم  لى يزيد ع  بما  الإنسانالدولية الرئيسية لحقوق    الآليات وضع اللاجئ،  
موضع اهتمام مفوضية    الأشخاص كبر من الحماية لجميع  أ وتوفر قدراً   الاتفاقية تكمل    الإنسانصكوك حقوق  

 حقوق الإنسان ن بعض اتفاقيات  لأ   ،خاصة بحماية اللاجئينالصلة  ذات ال الإنسانحقوق    تفاقيات وااللاجئين  
وتوكولها، فنجد على سبيل  من التي صادقت على اتفاقية اللاجئين وبر   أكثرتمت المصادقة عليها من دول  

 

model.pdf-students-http://ialiis.birzeit.edu/fmru/userfiles/Amal  60 
 يف.(، جن20نظر الأمم المتحدة، حقوق الإنسان واللاجئون، صحيفة وقائع رقم ) ا 61
 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. 62

http://ialiis.birzeit.edu/fmru/userfiles/Amal-students-model.pdf
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في    دولة، ففي البلدان التي ليست طرفاً   (192)المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من قبل    ت نه تمأالمثال  
  ، اللاجئين  للأطفال ( من اتفاقية حقوق الطفل في توفير الحماية  22يجوز استخدام المادة )   ( 1951)اتفاقية العام  

مما توجد في القانون الدولي،   أوسعتعرض الحقوق بطريقة    الإنسانحقوق  بالمتعلقة    والإعلانات ن الاتفاقيات  لأ
بالحماية   المشمولة  الحقوق  فإن  الدولي،  القانون  فرعين من  بموجب  بالحماية  تكون مشمولة  عندما  والحقوق 

  الإنسان قابلة للتطبيق على نطاق أوسع. ولأن اتفاقيات حقوق    ، تكون عموماً الإنسانبموجب صكوك حقوق  
الموا للمواطنين وغير  المعاملة  اللاجئ  ،طنينتقضي بنفس  اللجوءو بمن فيهم  لقانون حقوق    ،ن وملتمسو  وفقا 

 . 63يستحقون نفس التمتع بالحقوق مثلهم مثل المواطنين  الإنسان
 

العام  ي اتفاقية  أوسع من بند حظر التمييز الوارد ف  الإنسانولأن مبدأ عدم التمييز الوارد في معاهدات حقوق  
  آليات أخرى على    (1951)عام  الفية مختلفة، ولا تنلا اتفاقية  اشر الآليات الإهم أن  وبروتوكولها، والأ  (1951)

  الإشرافية   الآليات متنوعة من    الإنسان أشكالاً ، وترسي صكوك حقوق  ةالفردي  الشكاوى مثل تقارير الدول، أو  
رفع    إلى إمكانية  ،64شبه قضائية   إشرافيةهيئات    إلىمن خلال بعثات ميدانية    بالإبلاغوح من الالتزامات  اتتر 

(  والمحكمة الإفريقية محكمة الأمريكيتين    أو،  الأوروبية)المحكمة    الإنسان الإقليميةمحاكم حقوق    أمامدعوى  
قارير عن تنفيذ  ملزمة برفع ت  الأطرافرات هذه المحاكم ملزمة للدول الأطراف. والدول  اوقر   ى للحكم في الدعاو 

دولة طرف   أيةتوفر حماية لكل شخلا يخضع لولاية    الإنسان حقوق    أعرافو   ،فيها  المعاهدات التي تدخل طرفاً 
عن حماية اللاجئين ومساعدتهم تقع   الأولىالمسؤولية    أن ونجد    ن.و اللاجئومنهم    الأفراد   لأولئك الأهميةوتنبع  

أتي دور المفوضية في حث الدول وتشجيعها  ي ، و ن و إليها اللاجئعلى عاتق الدول خاصة بلدان اللجوء التي يفر  
وفقا لما    أراضيهاوتمكين الدول من تقديم حماية كافية للاجئين في    (1951)عام  العلى الالتزام بأحكام اتفاقية  

 .65ية هو وارد في تلك الاتفاق
 

 القانون الجنائي الدولي  الحماية القانونية للاجئين في   :المطلب الثالث
نشأ نظام روما الأساسي  أبحماية اللاجئين، وقد    ةلها صلهناك تطورات حصلت في القانون الجنائي الدولي  
للحكم في قضايا الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم ذات   ،للمحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية دولية دائمة

وولاية المحكمة الجنائية تكمل الولايات الجنائية الوطنية، وتنقسم الولاية الأساسية إلى أربع    ،الاهتمام الدولي
 فئات لتقسيم الجرائم: 

 
 . 2006( المجلد الثاني،  5المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  63
 سان. راجع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، منشور على موقع المفوضية السامية لحقوق الإن  ، مزيدلل 64
 . 2006( المجلد الثاني،  5المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  65
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 .جرائم الإبادة الجماعية .1
 .جرائم الحرب   .2
 .جرائم ضد الإنسانية  .3
  .جريمة العدوان  .4

اتفاقية    تفسير تعريفويستتر   وهو يسهم في تحديد ما هي    الأساسيبنظام روما    ( 1951)اللاجئ بموجب 
تحديد    إلىترقى  التي    الأفعال التي يجوز    الأفعالمستوى الاضطهاد وتوجه  ففي سياق    ،استبعادهاالجنائية 

مثلاً  الجنس  نوع  على  القائم  النظام    الاضطهاد  الاغتصاب،    الأساسي يشمل  الجنسي،    أوصراحة    أو الرق 
العنف الجنسي على درجة    أشكالغيرها من    أوالتعقيم القسري    أوعلى الحمل    الإجبار  أو  الدعارةعلى    الإجبار

  الأساسيويعرف نظام روما    .الإنسانيةضد  والجرائم    ،مماثلة من الخطورة تدخل في تعريفات جرائم الحرب 
نه أيضا يكيف الترحيل غير المشروع  أقسراً كجريمة ضد الإنسانية. كما  ترحيل قطاع من السكان أو نقلهم  

هم  مقطاع من السكان المدنيين كجرائم حرب. والتطور ال  والأمر بإبعاد لقطاع من السكان المدنيين أو نقلهم،  
العمل الدولي لمكافحة تهريب البشر والمتاجرة فيهم  و القانون الجنائي واللاجئين،  الذي حصل والمتصل بكل من  

ويعرضون حياتهم    منالآالاعتماد على المهربين في محاولاتهم للوصول    إلىمتزايدة من اللاجئين    عداد أ وتضطر  
المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وتقضي بزيادة التعاون    الأممللخطر. وقد أقر المجتمع الدولي اتفاقية  

في الفصل  بشكل مفصل  ، وسنتناول هذه الجرائم  العابر للحدود   الإجراميبين الحكومات في التصدي للنشاط  
 .66الرابع 
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 ات في القانون الدوليالفصل الثاني: حماية حقوق اللاجئ
 

بقوة وصمود اللاجئات   ((UNRWAأشادت    ،2015لعام  بمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي في شهر آذار  
تبعات  منمن التشرد. كما تتحمل النساء العبء الأكبر    اً عام  )66(رحلتهن الطويلة على مدار    في الفلسطينيات  

 .67في مرمى الحرب والاحتلال نوقع ت اللواتيرايللفقخاصة بالنسبة و المجتمع،  في صراعال
 اللجوء  مراحلي تتعرض لها اللاجئات خلال الانتهاكات التالمطلب الأول: 

الانتهاكات التي تتعرض لها  و   ،البلد الأصلي  اللاجئات فيالانتهاكات التي تتعرض لها  نتناول في هذا المطلب  
أثناء المسلحة  اللاجئات  لها  و   ،النزاعات  تتعرض  التي  أثناءالانتهاكات  اللجوء،    اللاجئات  وطلب  الهرب 

الانتهاكات التي تتعرض لها  ، و في مخيمات اللاجئينوجودهن    أثناء  الانتهاكات التي تتعرض لها اللاجئات و 
 . في بلد اللجوءوجودهن  اللاجئات أثناء

 البلد الأصلي اللاجئات فيي تتعرض لها الانتهاكات الت .1
العالم بلدان  كثير من  الانتهاكات.    ،في  للعديد من  غالباً  وتتعرض حقوقهن  الشديد،  للتمييز  النساء  تتعرض 

فيمارس التمييز ضدهن بأشكال مختلفة، فلا يتمكنّ من المشاركة الكاملة في المجتمع ما لم يمثلهن الرجال. 
لطعام نفسه  وقد يحرمن من الميراث واختيار الزوج، وقد يمنعن من التعليم أو اللعب أو حتى الحصول على ا

عد أحد أشكال العنف القائم من حيث الجنس. إن  ما يمثل أشقائهن في الأسرة، بل وممارسة التمييز ضدهن،  
أعمال العنف ضد النساء تعدّ من أخطر الانتهاكات، وهي تشمل، العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث 

الأطفال الإناث داخل الأسرة،    ىء الجنسي عليف المتكرر، والاعتداداخل الأسرة، بما في ذلك الضرب العن
والزيجات القسرية لصغار الفتيات، والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث )ختان الإناث(، 

 .68وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالنساء 
التحرش والتهديد  و داء الجنسي،  الاعتو وقد يحدث هذا العنف داخل المجتمع العام، على سبيل المثال الاغتصاب،  

والاتجار بالنساء، والإكراه على ممارسة    ،الجنسي في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن
النساء،   ضد  العنف  يشمل  لذلك  إضافة  الدولة  و البغاء.  ترتكبه  الذي  والنفسي،  والجنسي  الجسدي  العنف 

فيهن الحوامل والفتيات الصغيرات،   نيقع. ويتعرض العديد منهن، بم ومؤسساتها أو تتغاضى عنه أينما وحينما  
لانتهاكات حقوق   يتعرضن  قد  الفتيات  أن  البلاد  بعض  في  ونجد  متكررة.  أو  مستمرة  أو  لاعتداءات شديدة 

 
67-%D8%A3%D8%AC%D9%84-http://www.unrwa.org/ar/content/%D9%85%D9%86  

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA 
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الإباحية. وتشير    المصنفات الإنسان مثل التجنيد العسكري، والعمل الإجباري )السخرة(، واستغلال الفتيات في  
قديرات إلى أن العنف ضد النساء على مستوى العالم يُعدّ سبباً حقيقياً للوفاة والعجز بين النساء في سن  الت

 . 69الإنجاب 
 النزاعات المسلحة  أثناء اللاجئاتي تتعرض لها الانتهاكات الت  .2

ما يستخدم الاغتصاب    تتعرض النساء لمخاطر شديدة من العنف الجنسي أثناء الصراعات المسلحة. وغالباً 
 أنهن في صف العدو لإظهار القوة وامتهان الضحية. يعتقد   تيالالمنتظم للنساء 

 الهرب وطلب اللجوء اللاجئات أثناءي تتعرض لها الانتهاكات الت  .3
على نساء   ،في عدد من البلدان، لا يسم  للنساء بالسفر وحدهن، ولذلك فإنهن غالباً ما يعتمدن، أثناء فرارهن

أو رجال آخرين يرافقوهن أو يقومون بدور الوصي عليهن. وقد تضطر النساء في هذا الوضع إلى تقديم خدمات 
جنسية للرجال مقابل الحماية، أو الطعام لهن ولأطفالهن، أو القيام بالإجراءات الرسمية لهن عند وصولهن إلى 

 .70غتصاب بلد اللجوء، وفي مثل هذا الوضع يزداد خطر تعرضهن للا
 مخيمات اللاجئين  في وجودهن اللاجئات أثناءي تتعرض لها الانتهاكات الت  .4

إن كثيراً من النساء في مخيمات اللاجئين يتعرضن للعنف والاغتصاب. وقد أثبتت كثير من الدراسات أن كثيراً  
من النساء يتعرضن لخطر متزايد بإجبارهن على ممارسة الجنس من أجل الحصول على الطعام والمأوى، حيث  

عن الأطفال    مسؤولات لرغم من أنهن  يستبعدن من عمليات توزيع الأغذية، التي يسيء استخدامها الرجال، با
بالجسد والاستغلال  المتاجرة  إلى  اللاجئات  للنساء  اقتصادية  تأمين فرص  هذا وعدم  يؤدي  قد  السن.  وكبار 
الجنسي باعتبار ذلك أحد الخيارات القليلة المتاحة لإدرار الدخل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولانعدام  

 .71ات تتعرّض اللاجئات لكثير من المخاطر الخصوصية في بيئات المخيم
 بلد اللجوء في وجودهن اللاجئات أثناءي تتعرض لها الانتهاكات الت  .5

تتعرض كثير من النساء في مراكز الاستقبال أو الاحتجاز في بلد اللجوء للتمييز، ويحرمن من الحصول على  
والتعليم، وقد لا يحصلن على خدمات وإجراءات    ،كثير من الخدمات مثل المأوى، والملبس، والخدمات الصحية

كثير من النساء من الاعتداء أو العنف الجنسي كمقابل للجوئهن أو لخدمات أخرى. وبالنسبة    يصحيحة. وتعان
لتي تمن  للرجال في تقديم طلبات لجوئهن أثناء إجراءات كاساوية  تلفرص اللجوء، فإن النساء لا يمنحن فرصاً م

تحديد وضع اللاجئ. وفى حالات كثيرة لا تعطى النساء فرصة لتقديم طلباتهن بمعزل عن أفراد الأسرة من  
الذكور والقيام بإجراءات اللجوء. كما أنه وفي أغلب الأحيان لا ينظر إلى طلبات لجوئهن بطريقة تراعي نوع  

 
 .2006( المجلد الثاني، 5للاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم ) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية ا  69
 .2006( المجلد الثاني، 5المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  70
 المرجع السابق.  71
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باب الخاصة التي دفعت بهن إلى اللجوء. وحتى لو سم  لهن بالحديث، فغالباً ما يقوم الذكور  الجنس والأس
بإجراءات تحديد وضع اللاجئ، ما يخلق وضعاً يصعب معه على بعض النساء الحديث بصراحة مع من يجري  

ن للجوء  معهن الحديث من الذكور، أو عن طريق مترجم من الذكور، خاصة إذا كانت بعض جوانب طلباته 
 . 72تشمل العنف الجنسي أو مسائل تمس الشرف 

 
 : حماية حقوق اللاجئات في القانون الدولي لحقوق الإنسان ثانيالمطلب ال

لكافة اللاجئين، بغض النظر عن سنهم أو جنسهم، حقوق ينلا عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون  
نساني، وبما أن اللاجئين عادة ما يوجدون في أوضاع لا يتمتعون  الدولي الخاص باللاجئين، والقانون الدولي الإ

لتأمين حقوقهم   القوانين والسلطات الخاصة ببلدهم الأصلي، فهم يحتاجون إلى المجتمع الدولي  فيها بحماية 
ة، الأساسية وحمايتهم من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكب بحقهم. وهنا تبرز الحاجة إلى الحماية الدولي

وحسب    ،بلدهم الأصليل  تتمثل في عودتهم  للاجئيناحماية  إن  و لحين التوصل لحل دائم يستعيد الحالة المثالية،  
اتفاقيات جنيف وكافة المعاهدات التابعة لها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان التي  

الدولي لحقوق الإنسان، فإن على دول اللجوء الالتزام بهذه مهدت الطريق للقانون الدولي الإنساني والقانون  
إن حماية اللاجئين تتضمن الاستجابة للحاجات المحددة مثل الأمن الشخصي، ووسائل العيش، وكذلك   .القوانين

المرأة   ن إليها كو المسكن والرعاية الصحية، من أجل البقاء على قيد الحياة في الدولة المضيفة التي تم اللجوء  
 .73فيحق لها "رعاية ومعونة خاصة"  ،أكثر بشكلمعرضة 

، فهي  (1991)إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمبادئ الموجهة لحماية المرأة اللاجئة للعام    اتفاقيةأما  
طفال في  محاولة من أجل معالجتها. أما إعلان حماية النساء والأ  فهي  اعتراف بنقاط الضعف هذه، وبالتالي

المسلحة، فقد أنشأ أيضا قوانين تفرض على الدول التي وقعت على الإعلان الالتزام    حالات الطوارئ والنزاعات 
أنشأت إطاراً ابه الحماية  موسعاً   ، كما  تلك  فيه  تتوفر  اللاجئين في شتى أرجاء الأرض    ،يجب أن  ومع أن 

اللاجئين التابعة يستمدون الحماية والمعونات التي توفرها الأمم المتحدة من خلال مكتب المفوضية العليا لشؤون  
سواء كانت حماية أو غيرها. إلا أن ذلك لا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في  (UNHCR)  للأمم المتحدة
الأحيان  الكرامة يع  .74غالبية  ومقومات  لأسس  الجامع  القانوني  الإطار  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تبر 

النزاعات   فيعالج حالات  الدولي الإنساني  القانون  أما  السارية في مختلف الأوقات،  الإنسانية وحماية حقوقه 
لما يؤدي إليه نزوح    المسلحة والاحتلال العسكري ويسري فقل خلالها، ويولي القانون الدولي للاجئين اهتمامه

 
 .2006( المجلد الثاني، 5حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم ) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  72
 (، جنيف.20نظر الأمم المتحدة، حقوق الإنسان واللاجئون، صحيفة وقائع رقم ) ا 73
 .18العدد   -جريدة حق العودة  . كلاوديا بينا، حقــوق المــرأة الفلسطينيــة اللاجئــة: بين الموجــود والمنشــود  74
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ن من عنف ومعاناة وانتهاكات، فإن القانون الجنائي الدولي يختلا بمقاضاة المتهمين بارتكاب  يولجوء المدني
 . 75جرائم دولية، كجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية 

المؤسسية والقانونية وحماية اللاجئين  يقوم مفهوم الحماية الدولية لحقوق اللاجئين على مجموعة من الاستجابات  
لمشاكلهم الدائمة  الحلول  الرد و   ،وإيجاد  اللاجئين. وتتضمن مهمة عدم  لمفوضية  الأساسيتان  الوظيفتان  هما 

والمساعدة في تسهيل مهام طالبي اللجوء وتزويدهم بالمشورة القانونية والمساعدات، وتشجيع ترتيبات سلامتهم  
دة الطوعية إلى الوطن والمساعدة عليها، ومعاونة اللاجئين على الاستقرار من جديد.  الجسدية، والنهوض بالإعا

مهمة الحماية الدولية أساس قانوني وتكون ممارستها إلزامية للمفوضية. فالحق في الحماية يكمن في  لوتكون  
 .76وأحكامها الأساسية ولا سيما مبدأ عدم الرد  (1951)  العاماتفاقية 

)اتفاقية اللاجئين( المتعلقة بوضع اللاجئين وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة    (1951)إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام  
فريقيا لا تشير إلى النوع على أنه أحد أوالتي تحكم المسائل الخاصة باللاجئين في    (1969)الأفريقية لعام  

لاجئا ومن ثَم تقديم الحماية اللازمة له. إن تعريف اللاجئ في الحيثيات التي يمكن على أساسها اعتبار الفرد  
هذه الاتفاقيات يعمم الاضطهاد على الجنس من غير تحديد للنوع فيه. فهذه الاتفاقيات لم تتناول صراحة أعمال  
الاضطهاد المتعلقة بنوع الجنس. فهناك أشكال متعددة من الاضطهاد ضد المرأة لمجرد أنها امرأة أي بسبب  
النوع. وهذا ما يعد من وجهة نظر الكثيرين أساساً لتهميش المرأة، وهو ما حدا بالبعض للدعوة إلى إعادة صياغة  
والفئة   والديانة  الجنسية  مع  جنب  إلى  جنباً  الجنس،  نوع  مفهوم  لإدراج  الاتفاقيات  هذه  في  اللاجئ  تعريف 

 .77الاجتماعية والرأي السياسي 
اللاجئين تعرضاً لانتهاك حقوقها، فقد أثرت الحركة الرامية إلى تحقيق الاعتراف  ن النساء من أكثر فئات  إحيث  و 

 بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
المرأة التي انضمت اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد    (1979)عام  الففي  

 العالم. من دول  ىإليها لغاية الآن الغالبية العظم
، بل أيضا  والبروتوكول الملحق بها فقل  (1951) العام  فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة    ،أما ضمان حماية اللاجئات 

والبروتوكولات  الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع  
الملحقة بها، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ  

الرض واتفاقية  المسلحة،  والاتفاقية    ىوالنزاعات  الزواج،  عقود  وتسجيل  الزواج،  لسن  الأدنى  والحد  بالزواج، 
 

 . 2008عاصم خليل، النزاعات المسلحة وأمن المرأة، جامعة بيرزيت، فلسطين،    علي الجرباوي، د.   د.  75
 راجع المفوضية السامية اللاجئين.  ، مزيد لل 76

الــعــجــيــمــي،    77 ــدائــم  الـــــ نــور  نــوال  الإد.  الــمــوقــع  عــلــى  ــور  مــنشـــــــــــــ ــدر،  الــجــنـــــ ــة  ــلـــــ ومــعضـــــــــــــ الــحــقــوق  ــات  ــاكـــــ انــتــهـــــ بــيــن  ــة  الــلاجــئـــــ   لــكــتــرونــي الــمــرأة 
http://www.sudaress.com/sudanile/20288 
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في جميع    ومع أن الدول قد لا تكون بشكل فردي أطرافاً  الطفل،  الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية حقوق 
هذه الاتفاقيات، فهي تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة حماية ومساعدة  

 .78متعلقة باللاجئات 
النساء في فترات  (  1994)وفي العام   تعيين مقرر خاص، تشمل ولايته بعض جوانب أوضاع  النزاعات  تم 
 (4)المعتمد في    (1994/45)  رقمقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قرارها  فقد  ،  79المسلحة
تعيين مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه. ومددت اللجنة ولاية  ) 1994)آذار  

لجنة حقوق   تطرقت و   .(2003/45)  رقم  بموجب القرار(  59)في دورتها    (2003)عام  الالمقرر الخاص في  
ات، وتدعو في هذا نها: تدين بشدة جميع أنواع العنف الموجهة ضد النساء والفتيإلى أالإنسان في نفس القرار  

الجنس، في نطاق    -الاجتماعي   نوعاللقضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس  للإعلان  لالصدد، وفقا  
الأسرة وفي إطار المجتمع عموما، وفي الحالات التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف أو تتغاضى عنه، وتشدد 

وأن تحرص الحرص الواجب على منع أعمال    ،المرأة على واجب الحكومات أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد  
لتشريعاتها الوطنية، بالمعاقبة عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة    والقيام وفقاً   ،العنف ضد المرأة والتحقيق فيها

ن أو جماعات مسلحة أو فصائل  و اديوالفعالة بشأنها، سواء ارتكبت الدولة هذه الأعمال أو ارتكبها أشخاص ع
يره  قدم المقرر الخاص تقر ،  ة وأعوام لاحق  (1998)نتصاف العادل والفعال، وفي العام  متحاربة، وتوفير سبل الا

فيه بإعادة النظر وتقييم الاتفاقيات الدولية بحيث تدرج فيها المعايير الحديثة العهد المتعلقة بالعنف    ىالذي أوص
 .80ضد النساء في زمن الحرب 

 حقوق اللاجئات في القانون الإنساني الدولي   ةحماي :الثالثالمطلب 
أنحاء العالم بسبب حالات النزاع المسل  التي يحرم فيها  ن الكثير من المعاناة الإنسانية تتولد اليوم في جميع  إ

الأفراد من ممارسة أغلبية حقوقهم الأساسية، ولا يتمكنون فيها من الاعتماد إلا على الحماية التي يمنحها لهم  
القانون الدولي الإنساني، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النساء يتعذبن بصورة خاصة في مثل هذه  

، لكافة الأحكام الخاصة بحماية المرأة، والتي يمكن الإحالة  تفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتطرقت ا  ت.الحالا
،  (1949)اتفاقيات جنيف الأربع لعام    إليها في حال وجود المرأة في أماكن اللجوء، وبنفس الوقت يمكن إعمال

اتفاقية    من  (27)، وبهذا الصدد نصت المادة  ات رضعمة النساء الحوامل والأمهات الالتي تطرقت لضمان حماي
سيما من الاغتصاب  يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن لاجنيف الرابعة على أنه " 

إن القانون الدولي   من صور خدش الحياء العام".  وأي اعتداء جنسي أو أي صورة أخرى   والإكراه على الدعارة
 

 2006( المجلد الثاني، 5مم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم ) المفوضية السامية للأ 78
  :www.ohchr.orgلكترونيراجع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقعها الإ 79
 www.ohchr.orgنظر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ا  ، لمزيد من التفاصيل  80
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نجد أن النساء يتمتعن بحماية خاصة ضد  ذلك  لة اللاجئة باعتبارها من المدنيين،  الإنساني وفر الحماية للمرأ 
  ير فتو وكذلك  هن في الدعارة أو خدش حيائهن.  سيما ضد الاغتصاب أو استخدام كل اعتداء على شرفهن، ولا 

تؤكد اتفاقية جنيف على عدم استهدافها بالهجمات، شأنها  كما  الحماية للمرأة بشكل خاص ضد آثار القتال.  
شأن المدنيين، وعلى تمتع المرأة الحامل أو التي في حالة وضع بمعاملة تشبه معاملة الجرحى والمرضى، 

من العمر، أي بضرورة إيوائها في مؤسسة صحية مع  سنوات  (  7) بوصفها مرضعاً أو حاضناً لطفل لم يبلغ  
 ثة لها، وبإعطائها الأولوية في الحصول على الغذاء والملابس والمقويات.توفير الأمن والإغا

،  (1993)لعام  ا  في  العالمي لحقوق الإنسانذين اعتمدهما المؤتمر  لنا اليي تطرق إعلان وبرنامج ف  ،فس الاتجاهوبن
الأساسية لحقوق الإنسان  لى أن انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء في حالات النزاع المسل  تخالف المبادئ  إ

والقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة، وشدد برنامج العمل 
ينبغي أن تشتمل الأنشطة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة على نشاط يتعلق بالمساواة في   أيضا على أنه 

لصدد اعترف المؤتمر العالمي الرابع بشأن النساء الذي نظمته الأمم  وبهذا ا  الفرص والحقوق الأساسية للمرأة.
العام   في  بكين  في  أكده  بوضع    (1995)المتحدة  ما  وهذا  المسلحة،  النزاعات  أثناء  النساء  لحماية  ضوابل 

( 27)وكذلك المؤتمر الدولي    (1996)للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في العام  (  26)المؤتمر الدولي  
 .81( 2000)ومؤتمر بكين لعام  (1999)لعام 

من الانتقادات   اً فإن هناك كثير   ،وحول قدرة القانون الدولي على توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات المسلحة
ن القانون الدولي الإنساني أسير زمانه، متحيز حتى وإن  إيقول المنتقدون  حيث  التي توجه ضد مغزى القانون  

ضد المرأة، كونه يتعامل معها ليس لكيانها، وإنما لاعتباره أنها كائن ضعيف، أو على أنها  لم يكن عن قصد  
انتقادات موجهة ضد استثناء الجرائم التي أساسها  وكذلك  تمثل الشرف، أو من خلال ربطها بإنجاب الأطفال.  

أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة    موضوعهم في الالأو لحقوق الإنسان،  جتماعي من المخالفات الجسمية  النوع الا
ضمن المخالفات الجسمية، ما يعني للمنتقدين أنها لا    الدولي  على أساس الجنس ليست مذكورة في القانون 

 .82تحظى بالعناية الكافية 
يوجد اعتقاد عند منتقدي القانون الدولي   حيث   ،انتقادات موجهة ضد نقلا الحماية في النزاعات المسلحةوكذلك  
ري  اني أن حماية المرأة في النزاعات المسلحة تنحصر فقل فيما يتعلق بالعنف الجنسي والحمل الإجباالإنس

وقت الحرب عدم الربل بين العنف الموجه للمرأة  و   .البعدين الجسدي والنفسي  فالعنف الموجه ضد النساء يفوق 
والتمييز ضدها زمن السلم علاوة على أن العنف الممارس على المرأة في وقت السلم يعتبر أساسا يبنى عليه  

 
 www.ohchr.orgنظر موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ا  ، ينا يحول برنامج عمل ف لمزيد من التفاصيل  81
 .2008عاصم خليل، النزاعات المسلحة وأمن المرأة، جامعة بيرزيت، فلسطين،  علي الجرباوي، د.  د. 82
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ضعف ما يوفر   هلب منتقدو بناء على كل ما سبق، يط  .لإنسانيالقانون الدولي او العنف ضدها وقت الحرب  
تحه للنقاش العام. والهدف من ذلك بالنسبة  وبعد النزاعات المسلحة بف  ،بصفة خاصة، من حماية للمرأة خلال

على توفير الحماية اللازمة   دراً الهم إدخال التعديلات الضرورية عليه كي يصب  ملائماً للأوضاع الحالية وق
 . 83للمرأة 

 
 مجلس الأمن الدولي المتعلقة في حماية حقوق اللاجئات ات: قرار رابعالمطلب ال

 نتناول في هذا المطلب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة في حماية حقوق اللاجئات.
 ( 1325)قرار مجلس الأمن الدولي رقم   .1

ولي المنطبق  أن تحترم احتراماً كاملًا القانون الد بطالب قرار المجلس جميع الدول الأطراف في الصراع المسل   
المنطبقة على هذه  الالتزامات  سيما  ولا  مدنيات،  باعتبارهن  وحمايتهن وخاصة  والفتيات  النساء  على حقوق 

، واتفاقيات حقوق الإنسان  (1977)وبروتوكولها الإضافي لعام    (1949) الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام  
وأن   ،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأخرى، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من  

تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسل ، لا  
سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي. وشدد القرار على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية  

ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بما في للإفلات من العقاب  
ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، ويؤكد ضرورة  

على ضرورة أن تحترم  استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن. وشدد القرار  
تراعي   وأن  اللاجئين،  ومستوطنات  لمخيمات  والإنساني  المدني  الطابع  المسلحة  الصراعات  أطراف  جميع 
الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات، وركز القرار على  

عادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة  إعادة الدمج من خلال وضع خطل نزع السلاح والتسري  وإ 
 .84وعلى مراعاة احتياجاتهم  وذكوراً  للمقاتلين السابقين إناثاً 

، للنظر في الآثار المحتملة  85( من ميثاق الأمم المتحدة 41ذ تدابير بموجب المادة )ا وأبدى المجلس استعداده اتخ 
الا مراعاة  مع  المدنيين،  السكان  على  التدابير  من   لتلك  في  للنظر  وذلك  والفتاة،  للمرأة  الخاصة  حتياجات 

 
 .2008عاصم خليل، النزاعات المسلحة وأمن المرأة، جامعة بيرزيت، فلسطين،  الجرباوي، د. علي  د. 83

http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 84 
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء    : (41تنلا المادة )  85

البريدية والبرقية واللاسلكية  والبحرية والجوية و   البرية"الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات  
 وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
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الاستثناءات الإنسانية المناسبة، وأعرب المجلس عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات 
الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية. ودعا القرار  

والأبعاد جراء  لإالعام    الأمين السلام،  بناء  في  المرأة  ودور  والفتاة،  المرأة  على  المسل   الصراع  لأثر  دراسة 
عن النتائج التي    إلى أن يقدم لمجلس الأمن تقريراً   الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضاً 

 .86ء في الأمم المتحدةتنتهي إليها هذه الدراسة، وإلى أن يتي  ذلك لجميع الدول الأعضا
حماية المدنيين في الصراعات المسلحة،  حول    (2000) (  1296)( إلى قراره رقم  12وأشار القرار في الفقرة ) 

حتوى على نصوص تؤكد على حماية النساء والأطفال، تؤكد من جديد قلقها البالغ إزاء تأثير ضار واسع  االذي  
تأثير خاص   للنزاع المسل  على المدنيين، بما في ذلك  لنزاع المسل  على النساء والأطفال والفئات لالنطاق 

بشكل كامل الحماية الخاصة  في هذا الصدد على أهمية التصدي    الضعيفة الأخرى، وتؤكد من جديد أيضاً 
يعرب عن اعتزامه القيام، عند  و ويحتاج المساعدة في ولايات عمليات صنع السلام وحف  السلام وبناء السلام،  

دعوة أطراف النزاع إلى اتخاذ ترتيبات خاصة لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة للنساء والأطفال  بالاقتضاء،  
ذلك من خلال تشجيع "أيام التحصين" وغيرها من الفرص لتوصيل آمن    والفئات الضعيفة الأخرى، بما في

 .87لخدمات الأساسية الضرورية لودون عوائق 
الماليـة ودعمـها التقـني ودعمـها  ها تالدول الأعضـاء علـى زيـادة تبرعا تناول القرار حثّ  ،وفيما يتعلق باللاجئات 

في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود الـتي تبذلهـا الصنـاديق  
للطفولة، ومفوضية الأمم   المتحــدة  للمــرأة ومنظمــة الأمــم  المتحـدة  المختصـة، ومنـها صنـدوق الأمـم  والـبرامج 

 لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة.  المتحدة
القــانون الدولي المنطبق على حقوق   كاملاً   يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسل  أن تحترم احتراماً و 

النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب 
لعـام   جنيـف  لعـام    (1949) اتفاقيـات  الإضـافي  لعــام  (1977)وبروتوكولهـا  اللاجئـين  واتفاقيـة   ،(1951 )  

ل لعــام  (1967)عــام  وبروتوكولهــا  المـــرأة  ضـد  التميـيز  أشـكال  جميـع  علـى  القضـاء  واتفاقيــة   ،(1977 )  ،
الاختيــاري  لعــام    ،وبروتوكولهــا  الطفــل  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  الاختيـــاريين  ، وبروتوكوليــها  (1989)واتفاقيــة 

 
تشرين الأول/    31عقدة في  نالم  4213(، الذي اتخذه المجلس في جلسته  1325( من قرار مجلس الأمن ) 9،10،11،12،13،14،15،16البنود )  86

 .( 2000أكتوبر ) 
المسلحة0200)   1296القرار   87 المدنيين في الصراعات  اتخذه مجلس الأمن في جلسته    - ( حماية  )   19عقدة في  نالم   4130الذي   ( 2000أبريل 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/(2000).shtml 
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الاعتبـار الأحكـام ذات الصلـة مـن نظـام رومـا الأساسي ، وأن تضـع في  (2000)   أيار(  25في )المؤرخين  
 . 88للمحكمة الجنائية الدولية 

طلــب إلى جميــع أطــــراف الصراعـــات المســـلحة أن تحـــترم الطـــابع المـــدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات  و 
في ذلك لدى تصميـم تلـك المخيمـات والمسـتوطنات؛   اللاجئين، وأن تراعـي الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة، بما

(  1296)  (2000)وقراره رقم    (1998) تشــرين الثــاني    (18)المــؤرخ  (  1208)  (1998)   رقم  ويشـير إلى قراريـه
ويتضمن  وأخيراً،    .(2000)نيســـان    (19)المــؤرخ   المرأة،  العنف ضد  إنهاء  نحو  تحول  نقطة  القرار  يعتبر 

سهم بشكل أساسي في وضع حد للكثير من الانتهاكات والممارسات يإمكانيات هائلة ومتاحة من شأن تطبيقها أن  
السلبية ضد المرأة. ولكن هذا يتطلب جدية من الدول الأعضاء في التعامل مع هذا القرار وتطبيق بنوده، وهو  

 .89لم يتم حتى الآن كما يجب  ما
 

ريا. ومنذ ذلك الحين، يرية على نحو فعال في إنهاء الحرب الأهلية في ليبيشاركت المرأة الليب على سبيل المثال  
ببناء قدرة   جرى الاعتراف بالإسهامات الإيجابية للمرأة في حف  السلام والمسائل الأمنية. وتقوم ليبريا حاليا 

رية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم  يالقطاع الأمني. وتوفر خطة العمل الوطنية الليب المرأة على العمل في  
الفترة  1325المتحدة   تغطي  التي  والسياسات  2009-2013،  والاستجابة  الحماية  وتطوير  لتعزيز  إطارا   ،

على الصعيد الشخصي أو  الوقائية والآليات والبرامج والإجراءات اللازمة لضمان الأمن للنساء والفتيات، سواء 
على الصعيد الوطني، وتعزيز حقوقهن الإنسانية. كما تنلا على وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية  
والأمنية الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من المشاركة على نحو كامل وفعال في عمليات بناء السلام وإعادة 

ريا، بما في ذلك اتخاذ القرارات. وتهدف خطة العمل  يويات في ليبوالإنعاش والتنمية على جميع المست عمارالإ
ريا بشأن المرأة والسلام يأيضا إلى تعزيز التنسيق والاتساق في أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في ليب 

 .90الترويج والأمن. وفي هذا الصدد، تتمثل المجالات العملية المحددة في الحماية والوقاية والمشاركة والتمكين و 
( بمرحلة الاعتماد النهائي  2000)  1325خطة العمل الوطنية الأرجنتينية الرامية إلى تنفيذ القرار  هناك  وكذلك  

الدول رئيسة  وأُدرجةمن  مستوى    ت .  على  الجنسي، سواء  العنف  بمنع  مرتبطة  الخطة جوانب شتى  تلك  في 
ئمة للنساء الساعيات إلى اللجوء مع أسرهن في  الأهداف أو مستوى مؤشرات التنفيذ، مع إيلاء الرعاية الملا

حضور فيها،    جنتينر الأ  البلد. ويلتزم البلد، في البلدان التي تشهد نزاعات أو انتهت فيها النزاعات، التي لدى

 
88 http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 

89 issues/women/wps.shtml/http://www.un.org/ar/peacekeeping 
 . 2014، ليبيريا، الأطراف  تقارير الدول من جزءا   تشكل  موحدة أساسية  وثيقةالأمم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،  90
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شرة  تبالعمل على الإقرار بشتى الآثار التي تحدثها النزاعات المسلحة في النساء. ولهذا، فإن أفراد القوات المن
 .91في بعثات حف  السلام يتلقون تدريبا على المسألة الجنسانية ومنع العنف الجنسي 

 
الصادرة عن وزارة المرأة الفلسطينية    (1325)  الأمن الوطني الاستراتيجي لقرار مجلس    الإطاروثيقة    وأشارت 

، إلى أن الإطار الوطني يهدف إلى توفير الأمن والحماية وتعزيز المشاركة في  2015عام  من الفي شهر أيار  
الفلسطينيات في مختلف أماكن تواجده  للنساء والفتيات  ، إلا أن هذا الإطار سيطبق بشكل  نصناعة القرار 

لضفة الغربية بما فيها  ية المحتلة، وتحديداً على مستوى قطاع غزة واالفلسطين أساسي ضمن نطاق الأراضي  
القدس، مع التأكيد على أن هذا الإطار قد تضمن أيضا تدخلات تشمل النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل 

لتي ليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وأن من ضمن الفئات اصوصا فيما يتعلق بمحور الحماية وآعام وخ
يستهدفها الإطار الوطني النساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.  
وفي الأهداف الإستراتيجية المتعلقة في الوقاية والحماية ومنها الهدف الأول المتعلق في تطوير آليات الحماية  

تدريب النساء والفتيات العمل على  و حتلال الإسرائيلي،  للنساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة انتهاكات الا
ما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقرارات والاتفاقيات الدولية فياللاجئات خصوصا  

المختلفة واحتياجاتهن  بواقعهن كلاجئات ونازحات  وبتاريخ  92المتعلقة  الوزراء  6/2015/ 9.  ، صادق مجلس 
، وتكليف الدوائر الحكومية تضمين الإطار  1325الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي  على وثيقة  

، في خططها وبرامجها القطاعية، وطالب الجهات المختصة 1325الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي  
 .93الجريدة الرسميةتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في بكافة 

 
( المتحدة،  الأمم  في  الأمن  مجلس  لقرار  الإستراتيجية  الخطة  الوطني    ،(1325وتناولت  بالائتلاف  خاصة 

(، الصادرة في  2017- 2015( في فلسطين، بشأن المرأة والأمن والسلام، )1325الفلسطيني لتطبيق القرار ) 
(، أثر سياسات الاحتلال وإجراءاته على واقع المرأة الفلسطينية ومنه أثر التهجير  2014كانون الأول من العام )

ة، حيث تشير بيانات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها  والنزوح واللجوء على المرأة الفلسطيني
( مليون لاجئ، وهذا يشكل الحد الأدنى للاجئين  5.4(، نحو ) 2014)   لعام  بلغ في الأول من كانون الثاني

 
التوجيهية المتعلقة بشكل  من تجميع المبادئ    75الواردة في الصفحة    3- ( وفقا للفقرة طاء2000)   1325أدرجت معلومات عن قرار مجلس الأمن   91

 (.HRI/GEN/2/Rev.6ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ) 
لمرأة  ، منشور على موقع وزارة ا2015(، وزارة شؤون المرأة، رام الله، فلسطين، أيار  1325وثيقة الإطار الوطني الاستراتيجي لقرار مجلس الأمن )  92

 http://www.mowa.pna.ps/PublicationsDetails.aspx?id=10الفلسطينية الالكتروني: 
الالكتروني:  ا  93 الوزراء  مجلس  رئاسة  موقع  على  القرار  نلا  نظر 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Decree/GOV_17/24062015113528.pdf 
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نصف   يشكل  العدد  وهذا  امرأة،  المليون  ونصف  بمليونين  الفلسطينيات  اللاجئات  عدد  ويقدر  الفلسطينيين، 
) اللا في  يقيمون  الذين  الفلسطينيين  والدراسات 59جئين  التقارير  وأن  تقريباً.  وخارجه  الوطن  داخل  مخيما   )

ة لأعداد اللاجئين واللاجئات، حيث عرفت الوكالة اللاجئ  يالصادرة عن وكالة الغوث، لا تعكس الأرقام الحقيق
،  1948لفترة سنتين قبل النزاع في العام  الفلسطيني بأنه "أي شخلا كانت إقامته الاعتيادية في فلسطين وذلك  

ا زالت الوكالة تقدم بيانات منقوصة عن أعداد موالذي فقد جراء هذا النزاع جميع ممتلكاته من منزل وأرض. و 
سلطات الاحتلال وإجراءاته  ممارسات  اللاجئين في كل من الأردن والعراق وسوريا. وعانت المرأة الفلسطينية من  

ن النساء إلى لاجئات، ونتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في فلسطين،  وتحولت مئات آلاف م
والاجتماعية   الاقتصادية  التحديات  الفلسطينية عدداً من  اللاجئة  تواجه  الدول  العديد من  لجوئها في  وأماكن 

 والسياسية والقانونية.
حالة فريدة من المقاومة، فمنهن من استشهدت أو  ولعبت المرأة الفلسطينية بشكل عام واللاجئة بشكل خاص  

(، أن مخيمات  2013لعام )  للإحصاءويتض  وفقاً لبيانات الجهاز المركزي  .  94اعتقلت أو أصيبت أو هجرت 
في المخيمات   الأفراد % من  35.4فقراً مقارنة بالريف والحضر، وجد أن    الأكثراللاجئين في فلسطين هي  
% في المناطق الحضرية، وأظهرت نتائج مس  26.1% في المناطق الريفية و 19.4يعانون من الفقر مقابل  

اللاجئات   الإناث %، وأن نسبة مشاركة  42.8، أن نسبة البطالة لدى اللاجئين بلغت  2013القوى العاملة لعام  
ية  . وتشير البيانات الرسماللاجئات   لغير%  17.2مقابل%  17.3المقيمات في فلسطين في القوى العاملة تبلغ  

الرضع ومعدل   الأطفال%، في حين وجد أن معدل وفيات  4.4أن معدل الخصوبة لدى النساء اللاجئات  إلى  
 ألف حالة وفاة لكل    25.7و   22.6قد بلغ    الأردندون الخامسة في المخيمات الفلسطينية في    الأطفالوفيات  

دون   الأطفالالرضع ومعدل وفيات    الأطفال، بينما بلغ معدل وفيات  2010مولود حي على التوالي في العام  
 .95مولود حي على التوالي  ألفحالة وفاة لكل  3.5و  28.2 االفلسطينية في سوريخيمات مالخامسة في ال

 
 ( 2008) (1820رقم ) الدولي قرار مجلس الأمن .2

ووكالات الأمم المتحدة ذات الـصلة، القيـام، حـسب الاقتضاء، من خلال جملة أمور  يطلب إلى الأمين العام  
منها التشاور مع النساء والتنظيمات التي تقودها نـساء، بوضـع آليات فعالة كفيلة بتـوفير الحمايـة للنـساء والفتيـات 

التي تديرها    جئين والمشردين داخلياً مـن العنـف، بمـا فيـه علـى وجـه الخـصوص العنف الجنسي، في مخيمات اللا

 
( في فلسطين، بشأن  1325( خاصة بالائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار ) 1325الخطة الإستراتيجية لقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، )  94

 .( 2014رة في كانون الأول من العام ) (، الصاد 2017-2015المرأة والأمن والسلام، ) 
 .المرجع السابق  95
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الأمم المتحدة وحـول تلـك المخيمات، وفي جميع عمليات نزع السلاح والتسري  وإعادة الإدماج، وفي الجهود 
 .96الراميـة إلى إصلاح قطاعي العدالة والأمن التي تتلقى المساعدة من الأمم المتحدة

 
 (2009) (1889) الدولي رقم قرار مجلس الأمن  .3

، ن داخليــاً و ن والمــشرد و في ذلـك اللاجــئ  ن وإذ يسلم بأن فهم تـأثير حـالات الـنزاع المـسل  علـى النـساء والفتيـات، بمـ
حمايتهن   لضمان  فعالة  مؤسسية  ترتيبات  ووضــع  الخاصــة،  لاحتياجاتهن  والكافيــة  الــسريعة  والاســتجابة 

اع، يمكـن بنـاء الـسلام بعـد انتـهاء الـنز  لا سـيما في المراحـل الأولى مـنومشاركتهن الكاملـة في عمليـة الـسلام، و 
اعات المـسلحة وليين، يهيب بجميع الأطراف في النز في صـون وتعزيز السلام والأمن الد   كـبيراً   أن تـسهم إسـهاماً 

الــذين  ، وضــمان  ومستوطناتهماحتـرام الطـابع المـدني والإنـساني لمخيمــات اللاجــئين   حمايــة جميــع المــدنيين 
يــسكنون في هــذه المخيمـات، ولا سـيما النـساء والفتيـات، مـن جميـع أشـكال العنـف، بمـا في ذلـك الاغتـصاب 
 وغيره من أشكال العنـف الجنـسي، وضـمان وصـول المـساعدات الإنـسانية لهـم بـصورة كاملـة وآمنة ودون عوائق. 

 .97ر أن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة للدول ويجب تنفيذها والجدير بالذك
 201598لعام  1325الدراسة العالمية بشأن تنفيذ القرار 

جرت المناقشة المفتوحة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأمن والمرأة والسلام، بشأن حالة تنفيذ قرار 
الدولي ) الأمن  لعام )13259مجلس  بقرار  2015/ 10/ 13بتاريخ  ،  99( 2000(  النقاش عملا  هذا  ويأتي   ،

( الذي دعا فيه المجلس إلى القيام بإجراء دراسة عالمية بشأن  2013( لعام ) 2122مجلس الأمن الدولي رقم )
 ( القرار  تنفيذ  القرار  1325حالة  تنفيذ  نحو  سنوياً  المحرز  التقدم  عن  معلومات  العالمية  الدراسة  وتضمن   )
همة للغاية التي تناولتها الدراسة حول  مات المصممة لذلك الغرض. وعلى الرغم من الأمور الباستخدام المؤشر 

إلا أن الإشارة إلى فلسطين كانت ضئيلة ومحدودة جداً،   ،الأمن والمرأة والسلام، ووضع النساء حول العالم
بالغة الأهمية بالنسبة للجهات  في بند تمويل برنامج المرأة والسلام والأمن، إلى أن مؤتمرات المانحين  وتطرقت 

المانحة من أجل تحديد أولويات بلد ما في مرحلة ما بعد النزاع والتخطيل للتدخلات وفقاً لذلك. ويشير استعراض 
ن دوما إلى و ( إلى أن النساء لا يدع2010( مؤتمراً رئيسياً من مؤتمرات المانحين منذ العام )22)في  أجري  

( بلايين دولار، وكانت  8,47، بلغ )2014/2015حف  السلام للسنة المالية    الجلسات الرسمية. وأن تمويل

 
96 http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 
97 http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/wps.shtml 
 www.un.org. منشور على موقع الأمم المتحدة  16/9/2015للمزيد، انظر تقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن، صدر بتاريخ  98
99 -and-peace-women-1-debate/watch/part-council/thematic-events/security-http://webtv.un.org/meetings

security-security-council-7533rd-meeting/4555944476001 
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 ( تبلغ  الخاصة  السياسية  للبعثات  السنوية  البلدان  590الميزانية  هذه  وكانت من ضمن  تقريبا  دولار  مليون   )
  عضو ه الستة عشر المميزين  ئ وأن الفريق الاستشاري الرفيع المستوى للدراسة يتضمن من بين أعضا ،فلسطين
 .100من فلسطين  أنثى

(، 2014لقد أشارت الدراسة إلى أن اللجوء والتشرد زاد، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام ) 
( فرد في المتوسل يومياً  42500( مليون شخلا، وأجبر النزاع والاضطهاد )59.5إذ بلغ عدد المشردين قسراً )

دود بلدانهم أو خارجها، واتسم تزايد انتشار التطرف المصحوب على ترك منازلهم، والتماس الحماية داخل ح
مؤسسات  دور  على  الدراسة  وأكدت  والفتيات.  النساء  لحقوق  وانتهاكات  بتجاوزات  الفترة  تلك  بالعنف خلال 
المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في منع نشوب النزاعات وصنع السلام والإنعاش بعد انتهاء  

وهذا يتطلب العمل    إن عدم ذكر والتركيز على وضع المرأة في فلسطين وما تعانيه يثير الاستغراب،.  النزاع
ر إلى وضع يشلتبشكل جاد على كافة المستويات سواء الرسمية أو الأهلية لتضمين الدراسة الكونية القادمة  

 المرأة الفلسطينية. 
 
 (2015) 2242الدولي رقم  الأمنقرار مجلس  .4

(، والذي أكد على تنفيذ القرارات 2015)  2242، قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2015/ 13/10صدر بتاريخ 
( 2009)   1888( و2008)  1820( و 2000)   1325السابقة المتعلقة بشأن المرأة والأمن والسلام ومنها القرار  

(، وأكد على التقدير للدراسة العالمية وشجع على النظر  2013)   2122( و2013)  2106( و 2010)   1960و
بدقة في التوصيات الواردة فيها، ويشير إلى الصلة الجوهرية التي تربل بين المشاركة المجدية من جانب المرأة  
في الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات، ويؤكد مجدداً أن الدول وجميع الأطراف في النزاعات المسلحة  
عليها الالتزام بأن تمتثل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة وضع حد لجميع  
انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان، وأن استخدام  

اتها أو في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم  العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب أو تكتيك من تكتيك
ضد السكان المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال النزاعات وإطالة أمدها إلى حد كبير، وقد يشكل عائقا أمام إعادة  

أهمية أن تنخرط المرأة ضمن الشركاء في تعزيز منع نشوب النزاعات المسلحة  أكد  إرساء السلم والأمن الدوليين. و 
بناء السلام، وفي حالات ما بعد انتهاء النزاع، ودعوة الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة  وحلها، وفي  

في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب النزاعات 
 

( منشور على  2000( لعام ) 13259ي ) نظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأمن والمرأة والسلام، بشأن حالة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدول ا 100
-http://daccess-ddsالموقع الالكتروني كاملًا: 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/283/03/PDF/N1528303.pdf?OpenElement 
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تكام النساء إلى القضاء في حالات وكلك تعزيز إمكانية اح  ،تم معالجة أوجه القصور في المساءلةتوحلها، وأن  
النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك من خلال التحقيق في أعمال العنف الجنسي والجنساني وملاحقة مرتكبيها  
ومعاقبتهم على وجه السرعة، وتعويض الضحايا، ومكافحة الإفلات من العقاب على اشد الجرائم خطورة التي  

تحظى بالاهتمام الدولي قد تعززت بفضل العمل الذي تضطلع به المحكمة    ترتكب ضد النساء والفتيات والتي
الجنائية الدولية والمحاكم المختصة والمختلطة، والاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب ودعم المساءلة 

 .101بالوسائل المناسبة 
 

 حقوق اللاجئاتحماية ( و CEDAW) : لجنة القضاء على  افة أشكال التمييز عد المرأةخامسالمطلب ال
المرأة من    حقوق   لقد لعبت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز على المرأة دوراً محورياً في حماية

حماية اللاجئات بشكل خاص، أو من خلال المطالبة بوضع نوع من  بخلال إصدار توصيات عامة تتعلق  
 . في الاتفاقية فالحماية للاجئات خلال مناقشة تقرير الدولة الطر 

 اللاجئاتحقوق حماية بالمتعلقة الصادرة عن اللجنة أولا : التوصيات العامة 
 . وحقوقها أصدرت اللجنة توصيتين لهما علاقة مباشرة بحماية المرأة اللاجئة

بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمر ز اللاجئ واللجوء   ( 32)رقم  التوصية العامة    .1
 والجنسية وانعدام الجنسية 

تستهدف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة مـن خـلال هـذه التوصـية العامـة تزويد الدول الأطراف 
سـات وغـير ذلـك من التدابير المناسبة الرامية إلى كفالة  بتوجيه رسمي بشأن التدابير المتعلقة بالتشـريعات والسيا

ة والبروتوكول الاختياري الملحق تنفيذ التزاماتها، بموجـب اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييز ضد المرأ 
جئ، واللجوء،  ا، إزاء عدم التمييز والمساواة بين الجنسـين في المسائل المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاهب

يتمثل هدف هذه التوصية العامة في توجيه الدول الأطراف بشأن كيفية معالجـة  و   .والجنسية، وانعدام الجنسية
المهاجرات   حقـوق  بـاحترام  بالتزاماتها  والاضطلاع  الاتفاقية،  بموجب  عليها  الواقعة  الالتزامات  جوانب  جميع 

غيره  مـع  الفعليـة  والمسـاواة  للتمييـز  التعـرض  عـدم  في  الجنسية  وعديمات  اللجوء  تلك  وملتمسات  وحماية  ن، 
حالات  وفي  الدولية،  وغير  الدوليـة  المسـلحة  النزاعات  حالات  وفي  السلام،  أوقات  في  وإنفاذها  الحقوق 

 .102الاحتلال 

 
dds-http://daccess-للاطلاع على نص القرار، ينظر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة:  101

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/283/03/PDF/N1528303.pdf?OpenElement 
نظر إلى نلا التوصية، راجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  لل 102

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 
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مـن التمـاس اللجـوء وحـتى الإدمــاج أو العــودة أو التــوطين في بلــد آخــر،    ن تجـارب النسـاء خـلال التشـرد، بـدءاً إ
النســاء عــديمات الجنســية، تتشكل بما تقوم به شتى الأطراف الفاعلة أو تتقـاعس عـن القيـام    إضــافة إلى تجــارب 

قـع علـى عـاتق الـدول الأطراف المسؤولية الرئيسية عن كفالـة عـدم تعـرض ملتمسـات اللجـوء واللاجئـات تبـه. و 
أراضـيها أو في الأراضـي الخاضـعة  وطالبـات الحصول على الجنسية وعديمات الجنسية، الموجودات داخل  

، حتى إن لم تكن واقعة داخل إقليمها، لانتهاك الحقوق المكفولـة لهـن بموجب الاتفاقية، لسيطرتها أو ولايتها فعلاً 
  .103الدولمن غير   العاديين والعناصربما في ذلك عندما ترتكب تلك الانتهاكات على أيـدي الأشـخاص 

سـياق   الحقوق وفي  باحترام  الالتـزام  يقتضـي  الجنسـية،  وانعـدام  والجنسـية،  اللاجـئ،  ومركـز  وكذلك اللجـوء،   ،  
امتناع الدول الأطراف عن أي إجراء مـن إجـراءات التمييـز ضـد المـرأة يُسـفر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن  

، ولوهاؤ ومسن أن تتصـرف سـلطات الدولـة،  وضـماحرمانها من التمتع بحقوقها علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل،  
ا لذلك الالتزام  ويقع على عاتق الـدول الأطراف المؤثرة العاملة باسم الدولة، وفقً   ،ووكلاؤهـا، ومؤسساتها، وغيرهـم

عمال التمييز  واجـب بـذل العنايـة الواجبـة باتخـاذ التـدابير التشـريعية وغيرهـا مـن التـدابير الكفيلـة بمنـع أ   ،أيضـا
ضد المـرأة الـتي ترتكبـها أطـراف مـن غـير الـدول، والتحقيـق في تلـك الأعمـال، وملاحقة مرتكبي تلك الأعمال  

 . 104وفرض العقوبات المناسبة علـيهم، وتقـديم التعـويض إلى النساء ضحايا التمييـز قضائياً 
ــل النظــام القـ ـانوني الــدولي الــذي يُــوفر الحمايــة للنســاء والفتيات اللاجئات وعديمات وتعــزز أحكــام الاتفاقيــة وتُكمسّ

الجنسية، وبخاصـة بسـبب عـدم وجـود أحكـام صـريحة تـنلا علـى المسـاواة بـين الجنسـين في الاتفاقيـات الدوليـة 
الملحق بها،   (1967)عام الالمتعلقـة بمركز اللاجئين وبروتوكول  (1951)عـام الذات الصـلة، لا سـيما اتفاقيـة 

، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية  (1954)والاتفاقية المتعلقة بمركـز الأشـخاص عـديمي الجنسية لعام  
ظر التمييز  ن الاتفاقيـة تسـري علـى كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة التشـرد، فإنها تفيـد في حإوحيث    ،(1960)لعام  

الجنسي والجنساني بكل مرحلة منها؛ خلال إجراءات تحديـد مركـز اللاجـئ وعلـى مدار عملية العودة أو إعادة  
قُبـل التمـاس لجـوئهن. وتسـري أيضا على عمليات تحديد صفة انعدام    اللواتيتوطين وعملية إدماج النساء  ال

ها، أو ينقلن  نـاء الـلاتي يكتسبن الجنسية أو يحتفظن بها أو يغير الجنسـية، وكـذلك علـى العمليـات المتصـلة بالنس
تتوخى هذه التوصية العامة كفالـة قيـام الـدول الأطـراف بمراعــاة المنظــور كما  جنسيتهن إلى أبنائهن أو أزواجهن.  

من عوامل    اني بوصفه عاملاً الجنســاني لــدى تفســير جميــع الأســس الخمســة المــذكورة؛ وإعمــال الجانــب الجنس
؛ وكــذلك  (1951)عــام  التحديد الانتماء إلى فئة اجتماعية معينـة لأغـراض مـن  مركـز اللاجــئ بمقتضــى اتفاقيــة  

التشــريعات   في  كليهمــا،  أو  الجنســاني  أو  الجنســي  الاضــطهاد  وهــى  للاضــطهاد،  الأخــرى  الأســس  إدراج 
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يــة المتصــلة باللاجئين وملتمسي اللجوء. ومن الجدير بالملاحظة أن اللجوء يُمن  أيضـا، في  والسياســات الوطن
سـياقات دوليـة ووطنية وإقليمية أخرى، للأشخاص الذين ليس في وسعهم العودة إلى بلدانهم الأصـلية بسـبب 

 . 105عاملـة اللاإنسـانية أو المهينة عدة أمور منـها تعـرض حياتهم للخطـر، أو احتمـال تعرضـهم للتعـذيب أو الم
وتتناول التوصية العامة أيضا هذه الأشكال من الحماية الإضافية. وهناك العديد من الأسباب وراء اضطرار  

إذ   أخـرى.  بلـدان  في  اللجـوء  والتمـاس  وطنها  مغادرة  إلى  المسـتفحلة  إالمرأة  التمييـز  أشـكال  إلى  إضـافة  نـه 
ـد الاضـطهاد، تتعـرض حقـوق المـرأة للانتـهاك علـى والمتضـافرة الـتي تتعـرض لهـا المـرأة والـتي تصـل إلى ح

اللجنـة تأكيـد التـزام الـدول الأطـراف بمعاملـة النسـاء معاملـة كريمـة، بـاحترام حقـوقهن،  تؤكد    .مـدار دورة التشـرد
قوقهن في  بمقتضى الاتفاقية، وحماية وإعمـال تلـك الحقـوق في كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة التشـرد وكذلك ح

التمتع بحلول دائمة منها الإدماج أو إعادة التـوطين أو كليهمـا في الـدول المستقبلة لهن، و/أو العودة الطوعية  
أن العنف ضد المرأة، المحظور بوصفه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، هـو واحـد و   .إلى دولهن الأصلية

ذلـك  كالمرأة في سياق وضعها كلاجئـة أو ملتمسـة للجـوء. و مـن أشـكال الاضطهاد الرئيسية التي تتعرض لها  
 .106العنف، شـأنه شـأن أشـكال الاضـطهاد الجنسـاني الأخـرى، قـد يُشـكل إخـلالا بـبعض أحكـام الاتفاقيـة 

يهــا إلى نوع الجـنس مـع غيرهـا مـن الأســباب المســتند إل  وقد تتقاطع طلبات حصول المرأة على اللجوء استناداً 
العرقي/ والأصــل  والعنصــر  الــدين  ومنــها  التمييــز،  ممارســة  والطبقـة    في  الصحية  والحالة  والديانة  الجنســية 

والطائفـة وكونهـا مثليـة أو مزدوجـة الميـل الجنسـي أو مغـايرة الهوية الجنسية أو غير ذلك من أشكال الميل.  
لتـزام بضـمان عـدم طـرد امـرأة أو إعادتها إلى دولــة أخــرى  الاعاتقهـا    ى ترى اللجنة أن الدول الأطراف يقـع علـو 

أمنها، أو ستواجه خطر معاناة أشكال   أو  الجســدية أو حريتــها  للخطــر حياتها أو ســلامتها  فيهــا  ســتتعرض 
جسيمة من التمييز، بما في ذلك أشكال جسيمة مـن الاضطهاد الجنساني أو العنف الجنساني. ويتوقف مـا 

في ذلك العنف الجنساني، على ظروف كل   التمييز ضد المرأة، بما  إلى أن يكـون أشـكالا جسـيمة مـنيرقـى  
 . 107حالة 
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بعد  النزاق وماالمتعلقة بوعع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات    (30)التوصية العامة رقم    .2
 انتهاء النزاق

المواطنين، بمن  ن الدول الأطراف تظل مسؤولة عن جميع أعمالها التي تمس حقوق الإنسان للمواطنين وغير  إ
المشرد  واللاجئو فيهم  داخلياً  وطالبو ن  وعديم  ون  السياسي،  الموجود   واللجوء  أو و الجنسية،  إقليمها  داخل  ن 

ن التزامات الدول الأطراف تُطبق  وإن لسيطرتها الفعلية، حتى إن لم يكونوا موجودين داخل إقليمها.  و الخاضع
يكونوا موجودين داخل  عين لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لمأيضاً خارج حدودها الإقليمية على الأشخاص الخاض

أراضيها، وتكفل أحكام الاتفاقية التي تحظر التمييز ضد المرأة تعزيز وإكمال نظام الحماية القانونية الدولية  
ولا  الأوضاع،  من  كثير  في  الجنسية  وعديمي  المشردات  والفتيات  والنساء  أحكام   للاجئين  وجود  لعدم  سيما 

المتعلقة    (1951) عامالالصلة، وبالأخلا اتفاقية   بشأن المساواة بين الجنسين في الاتفاقات الدولية ذات واضحة  
 . 108( 1967) بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام

 
الدول الأطراف أن تولي، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، الاعتبار الواجب إلى السبل التكميلية   علىو 

ــان  ــاء والفتيات المنبثقة عن القانون الإنســــــــــ الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الجنائي    يلحماية النســــــــــ
لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء  الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهن يتعرضن في كثير من الأحيان  

الهروب وفي مرحلة التشــــــــــريد، وكذلك داخل المخيمات وخارجها، وتشــــــــــمل تلك الانتهاكات مخاطر متعلقة  
بالعنف الجنســـــــــــي، والاتجار، وتجنيد الفتيات في القوات المســـــــــــلحة والجماعات المتمردة. وتعيش النســـــــــــاء  

بعد النزاع لعدم حصــولهن، على قدم المســاواة، على فرص   المشــردات في ظروف غير مســتقرة في بيئات ما 
ــحة   ــعف رعاية الصــــ ــاب المهارات؛ وضــــ ــطة التدريب على اكتســــ ــول على التعليم وتوليد الدخل وأنشــــ الحصــــ

 .  109الإنجابية؛ واستبعادهن من عمليات صنع القرار
جئــات، ذلــك أن وتزيــد احتيــاجــات النســــــــــــــــاء اللاجئــات وتختلف عن احتيــاجــات الرجــال نظرا لتجــاربهن كلا 

اللاجئات يواجهن شــواغل في مجال المســاعدة والحماية مماثلة لشــواغل المشــردات ويمكن لهن الإفادة لذلك  
ــلم بـالتنوع داخـل هـذه  من التـدخلات الممـاثلـة المراعيـة للاعتبـارات الجنســـــــــــــــانيـة لمعـالجـة احتيـاجـاتهن. وتســــــــــــ

ار القانونية والاجتماعية وغيرها من الآثار التي  الفئات، والتحديات الخاصة التي يمكن لها أن تواجهها والآث 
تترتب على تشــــــــــــــردهن الداخلي أو الخارجي، والفجوات في المســــــــــــــاعدة الدولية المقدمة لهن، والحاجة إلى 
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معـالجـة المخـاطر    :احتيـاجـاتهن. وتوصــــــــــــــي اللجنـة الـدول الأطراف بـأن تقوم بمـا يلي تـدابير محـددة لتلبيـة
لأشــكال    نالخاصــة لمختلف فئات النســاء المشــردات واللاجئات، اللاتي يتعرضــالمحددة وتلبية الاحتياجات  

الإعاقة، والمسـنات، والفتيات، والأرامل، والنسـاء المعيلات   متعددة ومتشـابكة من التمييز، مثل النسـاء ذوات 
ونســـاء  الإيدز، والنســاء الريفيات،    لأســرهن، والحوامل، والنســاء المصــابات بفيروس نقلا المناعة البشــرية/

لمدافعات عن حقوق  الشـــــــــعوب الأصـــــــــلية، ونســـــــــاء الأقليات العرقية أو الوطنية أو الجنســـــــــية أو الدينية، وا
ــاء المشـــــردات واللاجئات، في جميع عمليات    ةالهادفتشـــــجيع الإدراج والمشـــــاركة  ، و 110للمرأة  الإنســـــان للنســـ

ــاعدة وإدارة المخيمات،   ــنع القرار، ويشــــــــــــمل ذلك جميع الجوانب المتعلقة بتخطيل وتنفيذ برامج المســــــــــ صــــــــــ
ــلـة بعمليـات مـا    التحقيق في جميع و بعـد النزاع؛   والقرارات المتعلقـة بـاختيـار حلول دائمـة، والإجراءات المتصــــــــــــ

ــانيحالات التمييز والعنف الجن  ــاة  ي تحدث في جميع مراحل دورة التشــــــــــر الت   ســــــــ د المرتبل بالنزاع، ومقاضــــــــ
تزويد النســــــــاء والفتيات المشــــــــردات واللاجئات ضــــــــحايا العنف الجنســــــــاني، بما في ذلك العنف  و مرتكبيها؛  

ــاعدة القانونية والبيئة الآمنة؛   ــول المجاني والفوري على الخدمات الطبية والمســــــ ــي، بإمكانية الحصــــــ الجنســــــ
ــاء،  وتوف ــة للنسـ ــول إلى الجهات التي تقدم الرعاية الصـــحية والخدمات الصـــحية المخصـــصـ ير إمكانية الوصـ

مثل الرعاية الصـــحية الإنجابية، والمشـــورة الملائمة؛ وكفالة تلقي الســـلطات العســـكرية والمدنية الموجودة في  
 .111ن تحديات الحماية، وحقوق الإنسانأماكن التشرد للتدريب الملائم بشأ 

كفالة اســـــــتكمال الاحتياجات للمســـــــاعدة الإنســـــــانية الفورية  و احتياجات النســـــــاء المشـــــــردات؛    ضـــــــمان  كذلك 
الاقتصــادية وفرص كســب العيش للنســاء المشــردات  و باســتراتيجيات طويلة الأجل دعماً للحقوق الاجتماعية  

زة للقيادة والمشـــاركة، وباســـتراتيجيات شـــاملة للحلول الدائمة تُمكسّن المرأة وتســـاعدها   واللاجئات، وبآليات مُعزَّ
ــل؛   ــعها بطريقة أفضـ ــب احتياجاتها ووضـ ــدي على نحو كاف  و في اختيار الحل الدائم الذي يناسـ كفالة التصـ

ات الكثيفة للســــكان اللاجئين والمشــــردين، بمن فيهم النســــاء والفتيات، وأن عدم وضــــوح  لجميع حالات التدفق 
ضــــمان من   و ،  ق تلبية الاحتياجات إلى الحماية والمســــاعدةي ولايات الوكالات الدولية أو نقلا الموارد لا يع

ــزاع، للنســـــــــاء المشـــــــــر  دات داخلياً  وثائق فردية، بما في ذلك أثناء تدفق المهاجرين في مرحلة ما بعد النــــــــــــــــــــــ
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ذويهن؛ وضـمان التسـجيل الآني،   والمنفصـلات عنواللاجئات وطالبات اللجوء، والفتيات غير المصـحوبات  
 .112على قدم المساواة، لجميع الولادات وحالات الزواج والطلاق

 
( وحماية حقوق اللاجئات من خلال  CEDAW)  ثانيا : لجنة القضاء على  افة أشكال التمييز عد المرأة

 مناقشة تقارير الأطراج في الاتفاقية 
يكون و   ،( خلال مناقشة تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية على حماية حقوق اللاجئات CEDAWتركز لجنة )
نورد هنا  و على الاهتمام بها لأنها تعاني من الاضطهاد والعنف خلال مراحل اللجوء المختلفة،    اً التركيز منصبّ 

التقارير  اللجنة  بعض الأمثلة على  ناقشتها  المتعلقة بحماية حقوق    ،التي  وأوردت بعض الأسئلة والتوصيات 
سيتم التطرق و   ،سوريا(و لبنان،  و تواجد بها لاجئات فلسطينيات وهي )الأردن،  تونركز على ثلاث دول    ،اللاجئات 

 . 113للموضوع بالتفصيل لاحقاً 
 

أن هناك طائفة من الحقوق يجب مراعاتها،  معرفة  ،  لحماية اللاجئات   ويمكن من خلال استعراض الجهود الدولية
ب حظر كافة أشكال العنف الجنسي وأعمال  جي اللاجئات التي خصوصا إذا كانت الفئة المستهدفة هي النساء

  ، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للوقاية منها والتصدي لها التي ضدهن  الدعارة في أماكن اللجوء
المرأة المتزوجة    العمل على لم شمل الأسر المشتتة في أماكن اللجوء خصوصاً   المتحدة. ووجوب أقرتها الأمم  

العمل على القيام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمرأة الحامل من حيث الأمور الخاصة   وجوب و   ،وأطفالها
حظر كافة أعمال الاغتصاب والرق الجنسي أثناء فترة النزاعات  و   ،بالصحة الإنجابية وتسمية المولود وتسجيله

 تماعية والتعليم والتأهيل. وضع البرامج المدروسة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والرعاية الاج و  ،المسلحة
اللاجئات، و ساعدة الضرورية للاجئين بشكل عام  شدد على وجوب توفير الحماية والمكانت هذه الحقوق توإذا  

الشاملة لكافة الاتفاقيات  الدورية  رعاية فضلى، الأمر الذي يقتضي وجوب المراجعة  ل، بحاجة  فإن الأطفال والنساء
بشكل   ات اللاجئر الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال والنساء  ، لكي توفالمعمول بها بهذا الصدد الدولية  

 . 114لمعايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الخاصة باللجوء  أفضل ووفقاً 
يمكن  ينبغي على الدول والمنظمات الدولية أن تُضمّن منظور نوع الجنس في سياساتها وبرامجها حتى  كما  

الدول التي تستضيف نساء من ملتمسات اللجوء،   ىحقوقهم. كما يجب عل  كافة ء التمتع بللاجئين وملتمسي اللجو 
 

نظر إلى نلا التوصية، راجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  لل 112
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

 نظر بالتفصيل في الفصل اللاحق.ا 113
 .ردن الأ ،مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان .آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها ة. الدكتور محمد الطراون 114
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الدول الأطراف في صكوك حقوق الإنسان اتخاذ   ىفإنه يتعين عل  ،ير الدولية. ولذلكأن تعاملهن وفقاً للمعاي 
وتجنب التمييز ضدهن.    ،كافة التدابير المناسبة لحماية النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء من انتهاك حقوقهن

ويجب على الدول إلغاء أية حواجز قانونية واجتماعية قد تمنع النساء أو تثنيهن عن ممارسة حقوقهن القانونية،  
حدى الدول بتوفير السلع أو  إعلى قدم المساواة مع الرجال. وإذا ما قامت    ، والثقافية  ،الاجتماعيةو   الاقتصادية،و 

من أجل  و الخدمات للوفاء بهذه الحقوق، فإنها يجب أن تقوم بهذا دون تمييز بين الرجال والنساء من اللاجئين.  
ح لجميع من يتخذون القرارات الخاصة  ينبغي أن تتا  ، أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء اللاجئات في الحسبان

حقوق الإنسان والأدوار الاجتماعية التي    وضاعول على المعلومات المتعلقة بأبوضع اللاجئين فرص الحص
إن المعايير الاجتماعية والثقافية والتقليدية والدينية والقوانين التي تؤثر على  و تؤثر على النساء في بلد المنشأ.  

ينبغي تقييمها بالمقارنة بصكوك حقوق الإنسان التي توفر إطارًا للمعايير الدولية من أجل   النساء في بلد المنشأ
 .115تحديد احتياجات الحماية للنساء

ويجب على الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان اتخاذ كافة التدابير الضرورية للقضاء على الحواجز 
  ، ك مثلًا توفير أشخاص من النساء يقمن بإجراء المقابلات والترجمةالثقافية المتعلقة بنوع الجنس. وقد يتطلب ذل

ن النساء قد يشعرن بالخجل عند مناقشة تفاصيل  إتصلة بنوع الجنس، حيث  وذلك لتقليلا العقبات الثقافية الم
خاصة إذا كن من ضحايا العنف الجنسي. كذلك يجب التأكيد على أن    ،ولين من الذكورؤ دعاواهن مع المس

ت اللجوء واللاجئات يمكن أن يحصلن على وثائق إثبات هوية شخصية مستقلة عن أقاربهن من الذكور  ملتمسا
إلى بلد قد تكون هناك   امرأة وبأسمائهن الشخصية. كذلك يتعين على الدول الأطراف أن تمتنع عن إعادة أي  

 .116أسباب قوية للاعتقاد بأنها ستتعرض فيه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة
 

ون مراكز القوة، تجاهل حقوق  أيواصل أولئك الذين يتبو   ،ففي ظل غياب الحلول الدائمة  ،وكما سبق أن أوضحنا
وبالتالي الأطفال، إلى مخاطر استمرار    ،وحقوق اللاجئين، ويتواصل تعرض النساء  ،الإنسان، والقانون الإنساني

لفلسطينية المحتلة. أما الدول الأعضاء في  انتهاك حقوق الإنسان في الدول المضيفة وفي داخل الأراضي ا
، فيما يتعلق بالنساء.  الأمم المتحدة، فهي ملزمة حسب القانون بضمان احترام حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً 

، فهم ملزمون بضمان احترام ملحقات الميثاق،  بعر الأجنيف    تفاقيات طراف الأساسية لا للأوكذلك الحال بالنسبة  

 
  لكترونيالمرأة اللاجئة بين انتهاكات الحقوق ومعضلة الجندر، منشور على الموقع الإ . د. نوال نور الدائم العجيمي  115

http://www.sudaress.com/sudanile/202 
http://www.sudaress.com/sudanile/20288 116 

http://www.sudaress.com/sudanile/20288
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ذلك الاعتراف بحق العودة. فعندما يتم التأسيس لذلك ويتم احترام القانون الدولي، لن يصب  السلام  بما في  
 .117ولكن حقيقة  ،من الخيال بعد ذلك الدائم ضرباً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
117 article09.html-ar/item/305-ar/haqelawda-ar/periodicals-http://www.badil.org/ar/publications 
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)لبنان،    الفصل الثالث: الأوعاق القانونية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في  ل من
 فلسطين( و الأردن، و سوريا، و 

الأوضاع القانونية والمعيشية للاجئين واللاجئات الفلسطينيات في كل بشكل تفصيلي نتناول في هذا الفصل 
 من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. 

 في لبنان الفلسطينيين المبحث الأول: أوعاق اللاجئين واللاجئات
ــع القانوني للاجئين في لبناننتناول في هذا المبحث  ــية والاجتماعية  و   ،الوضــ ــياســ ــوق المدنية والســ ــــــــــــــــــ الحقــــــــــــــــ
ــية  و ،  الفلســــــطينيين في لبنان  والاقتصــــــادية للاجئين انتهاك الحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والمدنية والســــــياســـ

ــان ــات في لبنـ ــات الفلســــــــــــــطينيـ ــات من خلال  و ،  للاجئـ ــاكـــات حقوق اللاجئـ ــة  انتهـ ــدم إلى لجنـ ــان المقـ تقرير لبنـ
(CEDAW). 

 لبنان في الفلسطينيينالقانوني للاجئين  المطلب الأول: الوعع
الذي شــكل تقويضــاً عملياً   ،منه(  3+1)  تينصــادق لبنان على بروتوكول الدار البيضــاء بعد تحفظه على الماد 

لاجئين الفلســطينيين، وبقى  والاجتماعية ل  الاقتصــاديةو المدنية  بمن  الحقوق  ،للمضــامين الأســاســية للبروتوكول
حيث وصـــل الأمر إلى حرمانهم في  ،ولكن من نوع خاص   ،كأجانب   لبنان يعاملون في   ن و الفلســـطينين  و اللاجئ

من    قيود حدت وفرضـــــــــت عليهم    .كما هو الحال في حق التملك والعمل  ،بعض الأحيان من مكاســـــــــب قانونية
تحمـل الكثير من وجـاءت القوانين والقرارات المتعلقـة بـاللاجئين الفلســــــــــــــطينيين    .118حريتهم في الإقـامـة والتنقـل

 الحرمان والمنع.
ومن الجدير بالذكر أن الوجود الفلســطيني في لبنان أربك الســلطات اللبنانية التي حرصــت على منع اســتيعاب  

(، لا ســيما أن معظمهم  1948من عدد الســكان في العام )  (%10)الذين كانوا يشــكلون    اللاجئين الفلســطينيين 
وفقاً لصــــــيغة ، التي توافقت عليها  ما شــــــكل خطراً على التركيب الســــــكاني الطائفي في لبنان،   ،من المســــــلمين

على أنهم أجانب، باســـــــــتثناء مجموعة تتألف بشـــــــــكل خاص من  . فتم تصـــــــــنيفهم رســـــــــمياً 119الطوائف اللبنانية
قدر عددهم   نوالذي  ،الذين تم منحهم الجنســــــــــــية اللبنانية في الخمســــــــــــينيات  ذوي المهارات  اللاجئين الأثرياء أو

 حوالي ثلاثين ألف شخلا. ب
 فقد صــــدرهذا الأســــاس،  معه علىعدّت التشــــريعات اللبنانية الفلســــطيني أجنبياً وتعاملت   ،وحول حق الإقامة

غير  ونصـــــه: "على الرعايا  (  1962)آب من العام   (2)  بتاريخ  الصـــــادر  (319)عن وزير الداخلية القرار رقم 
 

لبنان   .مقالة محمود الحنفي  –محسن صال     . تحرير د  118 القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان   ..أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في  مركز   ، الواقع 
 . 2008 ،بيروت  ، الزيتونة للدراسات والاستشارات 

حرير بعنوان  د. سمي  شبيب، إشكالية الوجود الفلسطيني في لبنان، ورقة مقدمة إلى ورشة العمل التي أقامتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة الت 119
 .2004أيار  28 ، رام الله  ،اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
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ــاعهم من حيـث الإقـامـة ويـدخلوا في  اللبنـانيين إحـدى الفئـات   الموجودين حـاليـاً في لبنـان أن يصــــــــــــــححوا أوضــــــــــــ
لا يحملون وثــائق من بلــدانهم    أنهم أجــانــب على    ن في الفئــة الثــالثــةو وقــد أدخــل الفلســــــــــــــطيني  ".س التــاليــةالخم

عن مديرية الأمن العام، أو بطاقات هوية صــــادرة    إقامة صــــادرةن بموجب بطاقات  الأصــــلية، ويقيمون في لبنا
فئة شــــــــــــملها إحصــــــــــــاء    :عن المديرية العامة لإدارة شــــــــــــؤون اللاجئين في لبنان. وبما أن الفلســــــــــــطينيين أنواع

(UNRWA( وفئـة لم يشــــــــــــــملهـا وفئـة أتـت بعـد هزيمـة العـام )1967)،    وجودهم  فقـد تفـاوت التعـامـل مع أمـاكن
أيلول من العام   شـهر . وفي120بين مسـجل في قيود وزارة الداخلية وبين إقامة تجدد من حين إلى آخر  وإقامتهم

ــطينيين  ليبيا طرد ( وفي أعقاب قرار 1995) ــكان الفلســـــ ــيرات دخول   ،الســـــ ــلطات اللبنانية طلب تأشـــــ بدأت الســـــ
، وقد رُفع هذا القيد المفروض على السفر منذ أوائل العام  اللجوء اللبنانيةق  وخروج من الفلسطينيين حاملي وثائ

(1999)121. 
ــول على   ،وحول الحق في العمل ، مع  إجازة عملتشـــــــــترط قوانين العمل اللبنانية على العامل الأجنبي الحصـــــــ

لبنان كأجنبي وبالتالي ينطبق   المقيم فيمراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وقد صـــــــنف القانون اللبناني الفلســـــــطيني  
ورغم انطباق الاستثناءات التي نصت عليها الفقرة الثامنة    نهإعليه قانون عمل الأجانب لجهة إجازة العمل، ثم  

رقم   المرســــــــــــــوم  المرســــــــــــــوم    (18/9/1964)بتــــــاريخ    (17561)من  بموجــــــب    تــــــاريخب(  1582)والمعــــــدل 
على الفلسطينيين اللاجئين    ،باللبنانيين دون غيرهم  والأعمال  المهن( الهادف إلى حصر بعض  25/4/1984)

ــتثناءات وهي التالية: )أن يكون مقيماً في   لبنان كونهمفي  الولادة، أو  لبنان منذ أول من تنطبق عليه هذه الاســ
فإن الفلســــــطيني محروم   ؛(عام  من منذ أكثرمن أصــــــل لبناني، أو مولوداً من أم لبنانية، أو متأهلا من لبنانية  

بموجب التشـــريعات اللبنانية الانتســـاب إلى أيّ   للاجئ الفلســـطينينه لا يحق  إناحية ثانية، ف ومن  ذلك.من كل 
  (1992)ول من العـام الأن ي كـانو كمـا صــــــــــــــدرت ف .المهن الحرة أو المهنيـة أو  اللبنـانيـة العمـاليـةمن النقـابـات 

ما أدى إلى وجود عدد كبير    ،المتوافرة للفلســــــطينيينقوانين جديدة أخرى حدت بشــــــكل أكبر من خيارات العمل 
آب من العام   شـــــــــهر فيفي القطاعات غير الرســـــــــمية. و   ني أومن الفلســـــــــطينيين الموظفين بشـــــــــكل غير قانو 

ســـــــــــينات على واقع العامل بعض التح  نصـــــــــــادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانونين يدخلا  ،(2010)
ــطيني ــم  بقفزات كبيرة في واقع هذا العاملالفلســـــ ــينات جذرية تســـــ  يعيش فيو . 122، دون أن تكون هذه التحســـــ

فقـد أقفلـت عليهم   ،ن كثيراً و يعـاني اللاجئ  ،الخـاصــــــــــــــةا  تهـكيبلتر   ونظراً    ،ألف لاجئ (426)اليوم حوالي   لبنـان
 .123المخيمات وقيدت تحركاتهم

 
120 post_8518.html-http://saoudelmawla.blogspot.com/2009/05/blog 
121 pal.ps/ar/article/1889-http://km 
122 http://saoudelmawla.blogspot.com 
123 pal.ps/ar/article/1889-http://km 
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 124الفلسطينيين في لبنان  والاقتصادية للاجئينالمطلب الثاني: الحقللوق المدنية والسياسية والاجتماعية 
من    الفلسطينيين في لبنانللاجئين    الحقــوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية نتناول في هذا الفصل  

 خلال الاستعراض الدوري الشامل، واللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
 125لبنان -الاستعراض الدوري الشامل .1

(، أمام مجلس حقوق الإنسان  2010( تشرين الثاني )10)  بتاريخ  لبنان،  -خلال الاستعراض الدوري الشامل
رفضه الانضمام إلى اتفاقية    اللاجئين ومنها:بوتتعلق    ،رفض لبنان التوصيات المقدمة له  ،المتحدةالتابع للأمم  

( المتعلقة بوضـع اللاجـئين وإلى بروتوكولها الإضافي، وضمان تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد  1951)  العام
يتي  للبنانيات من  جنسيتهن إلى    القيام، في أقرب وقت ممكن، باعتماد مشروع القانون المقترح الذيو   ي،الوطن

تعديل قانونه  و سـن تشريع بمن  الجنسية اللبنانية إلى أزواج وأطفال اللبنانيات،  و أطفالهن وأزواجهن الأجانب،  
لأبنـائهن  من  جنسيتهن  من  اللبنانيات  يمكسّن  بحيث  بالجنسية  الإجراءات   وكذلك ،  126المتعلق  بوتيرة  الإسراع 

ر عمل الفلسطينيين وفت  باب العمل أمامهم في جميـع   المتخذة في وزارة العمل لإنجاز اللـوائ  التنفيذية التي تيسسّ
إزالة العقبات التي تعترض تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإتاحـة سبل العمل لهم، وتوفير فرص و   ،المهـن الحرة

الشاملة،  التعليم لجميع أطفال   الرعاية الصحية  الفلسطينيين  و اللاجـئين، وتقـديم  التنقل للاجئين  ضمان حرية 
من  اللاجئين الفلسطينيين حرية التنقل، وبخاصـة تيـسير حريـة الدخول إلى  و والالتزام بتحسين شروط تشغيلهم، 

التنقل والعمل، بما في ذلك    مخيم نهر البارد والخروج منه، إصدار تصاري  للاجئين في لبنان تسم  لهم بحرية
الحق في مزاولة الأعمال التي تتطلب العضوية في النقابات، ودون وضع شروط عسيرة للتجديد أو اشتراط دفع  

واتخـاذ إجراءات تشريعية لضمان حق اللاجئين  ،  127من  اللاجئين الفلسطينيين حق تملك الأراضي و رسوم،  
تعديل التشريع الـذي يقيد  و لها، بما في ذلك الحق في تملك الأراضي، الفلـسطينيين في وراثـة الممتلكـات وتسجي

 
 (، تقارير المجتمع المدني.2015لبنان )  - ة من المراجعة الدورية الشاملةهذه المعلومات مأخوذ 124
المتحدة.   125 الأمم  في  الأعضاء  الدول  جميع  لدى  الإنسان  حقوق  لسجلات  استعراض  إجراء  على  تنطوي  فريدة  عملية  الشامل  الدوري  الاستعراض 

  ها لتحسين والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذت
ية للمجلس، مصمم  أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيس 

شامل عن طريق الجمعية  وقد أُنشئ الاستعراض الدوري ال.لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان
في    ، استعرضتملية تعاونية، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته. وهو ع 60/251  بموجب القرار  2006مارس    آذار/  15العامة للأمم المتحدة في  

. ولا توجد حالياً آية آلية أخرى من هذه النوع. والاستعراض الدوري  193، سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  2011أكتوبر  
بشكل كامل. والهدف    الشامل أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكر الدول بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها

 .النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث 
بالاستعراض الدوري الشامل 126 المعني  )   - الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل  الثاني    ( تشرين10لبنان، في 
 (2010.) 

بالاستعراض الدوري الشامل 127 المعني  )   - الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل  الثاني  10لبنان، في  ( تشرين 
 (2010.) 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=A
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(،  1969)  من العام  قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، لا سيما المرسوم الرئاسي الصادر في كانون الثاني
، وتعديل  إيجاد حل كامل لمشكلة وثائق هوية اللاجئين الفلسطينيينو   (،2001) من العام    نسيان  شهر  المعدل في

بغيرهم من غير   بالمقارنة  الفلسطينيين  السكان  على  تمييزية  لها عواقب  التي  والسياسات  التشريعية  الأحكام 
مواصلة تعزيز سبل تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقـوق الإنـسان، ومعاملتهم معاملة قانونية لا تقل  و المواطنين،  

لا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل وحرية التنقل، مع    عن تلك التي يعامل بها سواهم من غير المواطنين،
الاعتبار،   في  الدولي  المجتمع  مـسؤولية  باللاجئين  و أخذ  المتعلق  المعدل  القانون  عن  الناجمة  الثغرات  سد 

وكذلك اتخاذ ،  128الفلسطينيين المسجلين، كالسماح للاجئين الفلسطينيين بالحصول على تصاري  عمل مؤقتـة
فعالة التـشريعية    تدابير  الأحكام  تعديل  ذلك  في  بما  الفلسطينيين،  اللاجـئين  لوضـع  الفـوري  التحـسين  تكفل 

اعتماد القوانين الضرورية من أجل الإسـهام في  و والـسياسات ذات الأثـر التمييزي على السكان الفلسطينيين،  
للاجئين   والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع  وطـأة  لتحسين    اتخاذ و   ،الفلسطينيينتخفيـف  التدابير  من  مزيد 

تعزيز جهود مساعدة الفلسطينيين المقيمين في لبنان و إمكانيات العمل وظروف العمـل للاجئين الفلسطينيين  
تعزيز قدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني  يمكنهم من التمتع بحياة كريمة، و   الذين لا يحملون وثائق هوية، بما

لسطينيين، كخطوة في سبيل النهوض بحقوق الإنـسان والوضـع الإنـساني للاجئين  على مساعدة اللاجئين الف
 :129الفلسطينيين في لبنان  ونستعرض هنا أبرز انتهاكات حقوق اللاجئين الفلسطينيين

 الحق في العمل   .1
تمت تغطية مشـــــــكلة العمل في لبنان عبر تغطية عمالة الأطفال واللاجئين    ،(2010)خلال اســـــــتعراض العام  

ــاملة للعمالة في لبنان.   ــة شــ ــياســ الفلســــطينيين والعمال المحليين. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك غياب لســ
جئين  وفيما يتعلق بعمل اللا  .والتحدي الأســــــاســــــي يتمثل بعدم دعم القطاعات الإنتاجية التي تولد فرص العمل

(، التي  59(، وتحــديــدًا المــادة )2010/129الفلســــــــــــــطينيين في لبنــان، فقــد تم تعــديــل على قــانون العمــل رقم )
من رســوم تصــاري  العمل والمعاملة بالمثل. ومع ذلك، فالحصــول على تصــري  عمل    ن و معفنصــت على أنهم  

لاجئ الفلســطيني الموظف إلى يبقيهم في حالة غير مســتقرة، خصــوصــاً أنه ينبغي تجديدها ســنويًا. ويضــطر ال
دفع جميع رســـــوم الضـــــمان الاجتماعي، على الرغم من أنه لا يســـــتفيد إلا من تعويض نهاية الخدمة. كل ذلك 

هم لا يزالون محرومين من التعويض العائلي والصــــــــحة الشــــــــاملة ومن إجازة  و يقيد دخولهم إلى ســــــــوق العمل.  
 الأمومة.

 
( تشرين الثاني  10لبنان، في )  - ملالجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشا 128
 (2010 ). 

( تشرين الثاني  10لبنان، في )  - الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل 129
 (2010 ). 
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( مهنة  30ممارســـة أكثر من )لاجئين الفلســـطينيين ما زالوا ممنوعين من  إن هذا التشـــريع لا يعالج حقيقة أن ال
%(، لا تزال نســبة مشــاركة المرأة في 75(% و)40وبينما يراوح معدل انتســاب النســاء للنقابات بين ) .مشــتركة

ن الفلســطينيون  و ولا يزال اللاجئ  .من مجموع أعضــاء النقابات   نالمجالس التنفيذية النقابية أقل بكثير من نســبته
ــاب إلى النقــابــات ”محرومين من العمــل في   ن القــانون اللبنــاني لا  إحيــث    ،المهن الحرة“ التي تلزمهم الانتســـــــــــــ

(، ولا يزالون يعـاملون كـأجـانـب وفيمـا 1967وا إلى لبنـان منـذ العـام )أيعتبرهم لاجئين، على الرغم من أنهم لجـ
( الذي ألغى المعاملة 2010/129)رقم  لم يتم تعديل القوانين وفقًا لمرســــــــــوم  يتعلق بالانتســــــــــاب إلى النقابات.

 .130بالمثل ومتطلبات الممارسة في بلده الأصلي
 ممنوعين من العمل في بعض المهن، كأطباء ومحامين ومهندسـين وغير ذلك.  ن و الفلسـطينين  و لا يزال اللاجئو 

الوظائف المكتبية والإدارية ويحرم   العمل في(، منحهم فقل الحق في 2005والقانون الذي صــــــــــــدر في العام )
التي تتطلب الانتســـــــاب للنقابة، إذ إن القوانين الناظمة لهذه المهن  اللاجئون الفلســـــــطينيون من العمل خاصـــــــة 

وكذلك   ،الحقوق لبناني الجنسية  المهن، تفرض في بعض تلك المهن كالمحامين أن يكون كل من يمارس مهنة
 .(، بالإضافة إلى نقابتي الصيدلة والهندسة1979( لعام )1659نقابة الأطباء التي تطبق المرسوم رقم )

 الحق في الرعاية الصحية .2
ــطينين  و ئاللاج ــفاء المجاني، وتغطية أدوية و محروم  ن و الفلســـ ــتشـــ ــحة العامة كالاســـ ــاهمات وزارة الصـــ ن من مســـ

وتعاني مخيمات اللاجئين الفلســــطينيين في لبنان من ســــوء البنية التحتية الأســــاســــية، الأمر الأمراض المزمنة،  
 .لأمراض الخطيرة والمزمنةلالذي يؤدي إلى بيئة غير صحية ومسببة 

 الحق في التعليم  .3
للاجئين الســـوريين  (، أصـــدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارًا يتي  الوصـــول الحر والمفتوح  2011في العام )

نوعيـة التعليم في أن  عن   عـدا  %( منهم لم يلتحقوا بـالمـدارس،50إلى المـدارس الحكوميـة، ولا يزال أكثر من )
المـدارس العـامـة التي تســــــــــــــتقبـل غـالبيـة اللاجئين الســــــــــــــوريين في معظم المنـاطق اللبنـانيـة المحرومـة والنـائيـة  

صـــعوبات التعليمية التي تتعلق باســـتخدام اللغة الأجنبية في منخفضـــة، بالإضـــافة إلى مشـــاكل البنية التحتية وال
 .131تدريس بعض المقررات الدراسية والاختلافات في المناهج الدراسية بين البلدين

 الحق في بيئة نظيفة   .4
  على لبنــان، لا توجــد معلومــات عن  (2006على الرغم من عــدم وجود نــازحين في الــداخــل منــذ حرب العــام )

( نازح  20000أو توصــلوا إلى حلول دائمة. في حين لا يقل عن )  موضــاعهأالنازحين الذين ســعوا إلى تســوية  

 
 (، تقارير المجتمع المدني.2015لبنان )   -المراجعة الدورية الشاملة 130

 (، تقارير المجتمع المدني.2015لبنان )   -المراجعة الدورية الشاملة 131
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(، فهم لا يزالون  2007داخلي، معظمهم من اللاجئين الفلســــــــــــــطينيين هربوا من مخيم نهر البــارد في العــام )
لى الخدمات الأســــاســــية والســــكن يعيشــــون في مناطق مكتظة ســــكانيًا في المناطق المحيطة بالمخيم، مفتقرين إ

تزال ســياســات التقييد التي تمارســها الحكومة اللبنانية    لاو حركتهم. اللائق ويعانون القيود المفروضــة على حرية  
تؤثر على اللاجئين الفلســـــــطينيين، وتؤدي إلى عزلهم عن المجتمع اللبناني. وقد أدى المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم 

أخرى تهدد اللاجئين الفلســــــــــطينيين، كما أنها تحرمهم من حق التملك من  إلى إقرار قوانين    (11614/2001)
وفقًا لهذا القانون، ليس لأي رجل فلســـــطيني متزوج من امرأة  و دون ســـــند قانوني وتعرضـــــهم للملاحقة الجنائية.  

  ءالبنا   ( إدخال مواد 1997لبنانية الحق في حيازة الممتلكات من زوجته. ويمنع قانون آخر صـــــــــــدر في العام )
 )ب( هذه الممارســـات تعتبر خرقا للفقرةو إلى المخيمات الفلســـطينية لغرض الإصـــلاح أو التوســـيع أو التجديد. 

 .132( من معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2من مقدمة الدستور اللبناني والمادة )
 تعزيز وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين  .5

ــوم رقم ) ( وعائلاتهم.  1948وا إلى لبنان في العام )أاللاجئين الفلســــطينيين الذين لج( وضــــع 219ينظم المرســ
وتقتصـــــــــر الحقوق الاجتماعية والاقتصـــــــــادية للاجئين الفلســـــــــطينيين على قدرتهم على الحصـــــــــول على بعض 
الخدمات، كالصــحة والتعليم، بينما يتم حرمانهم من الحق في العمل أو الملكية الخاصــة بشــكل صــارم. ويتفاقم  

لوضــــــــع بالنســــــــبة للفلســــــــطينيين. وعلى الرغم من أن لبنان نفذ بشــــــــكل جزئي العديد من التوصــــــــيات المتعلقة  ا
الصــحة، والنقلا في التعليم، بالإضــافة إلى بعض و بــــــــــــــــالشــروط الاقتصــادية والاجتماعية، التي تتناول الفقر، 

ــطينيين. وعلى الرغم من  الجوانب في انتهاكات حقوق العمال المتعلقة بعاملات المنازل وحقوق اللاجئ ين الفلســ
 الفئات.ذه ذلك، ازدادت نسبة انتهاك الحقوق له

 الحق بالهوية  .6
الأمر الذي يؤدي إلى خطر كبير    ،لزوج الأجنبياو   والد للا يمن  القانون اللبناني النســــاء حق إعطاء الجنســــية ل

ه في العام  ؤ لتعديل الذي تم إجرااو متصــل بحالات انعدام الجنســية وما يتصــل بها من انتهاكات لحقوق الطفل. 
( اســتثنى عمدًا 1969(على المرســوم التشــريعي المتعلق بملكية العقارات من قبل غير اللبنانيين لعام )2001)

ــية   ــية من دولة معترف بها.    وبالتالي يتركعديمي الجنســــ أثرًا على اللاجئين والأجانب الذين لا يتمتعون بجنســــ
عرضــــــــــــــهم لخطر انعــدام الوثــائق المطلوبــة التي من غير الممكن يإن إنجــاب الأطفــال الســــــــــــــوريين في لبنــان  

الحصـــــــــول عليها بســـــــــبب الجنســـــــــية. ويواجهون صـــــــــعوبات في التســـــــــجيل بســـــــــبب نقلا الأوراق لديهم أثناء  
التي   ،إعطاء وثائق تعريف للاجئين الفلســـــطينيين من الذين لا يحملون وثائق بصـــــورة مســـــتدامة  ويجب .الهجرة
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ــطينيين   ــكان، وحقهم القانوني، والمســــــاواة مع اللاجئين  الفلســــ ــمن كرامة هذه الفئة من الســــ من شــــــأنها أن تضــــ
 .إضافة إلى قبول طلبات جديدة للتسجيل ،الآخرين

 الحق في التنقل   .7
شـــــــــــكل متزايد  بفالســـــــــــلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية تعتمد    ،اللاجئين إلى خطر كبير تعرضـــــــــــت حرية حركة

ســـــياســـــات خاصـــــة مثل حظر التجول والإخلاء القســـــري التي تســـــتهدف على وجه التحديد اللاجئين الســـــوريين  
 .وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل العمال المهاجرين وطالبي اللجوء

 الحق في الملكية   .8
تمييز مقــارنــة بغيرهم من غير المواطنين فيمــا يتعلق بــالحق في الملكيــة لفي لبنــان ل  ن و الفلســــــــــــــطينييتعرض  

ــطينيين   ــطينيين التملك في البلاد. ولم يعد من حق الفلسـ والميراث، إذ يحظر قانون الملكية على اللاجئين الفلسـ
 (.2001يملكون عقارات قبل العام )شراء ممتلكات وحظر عليهم توريثها للذين 

 حق الإقامة   .9
إن اللاجئين الفلســطينيين عرضــة بصــورة خاصــة لانتهاكات حقوق الإنســان الأســاســية. فبموجب المرســوم رقم 

( وأولادهم وأحفــادهم حق الإقــامـة  1948وا إلى لبنــان في العــام )أ( الــذي يمن  الفلســــــــــــــطينيين الــذين لجــ319)
ــوم  اللاجئ الومن  ُ  ــع الأجانب في لبنان. مع ذلك، يحرمه من الوصــــول بحرية إلى عدد المرســ فلســــطيني وضــ

من الخدمات العامة اللبنانية مثل الصـــــــــــــحة والتعليم ويعيقه من ممارســـــــــــــة حقه في العمل بفعالية. ويزداد هذا 
ــوءاً  ــع ســــ ــطينيين الذي لا يحملون بطاقة الهوية. وتحرم هذه الفئة من ال الوضــــ لاجئين  في حالة اللاجئين الفلســــ

 .133نتيجة عدم حيازتهم على بطاقة الهوية من التمتع الكامل بحقوقها
 الاعتراج بالشخصية القانونية  .10

ــادية  من  على الرغم   ــاع اللاجئين الفلســــــــــطينيين الاقتصــــــــ ــين أوضــــــــ ــتعداداً لتحســــــــ أن الدولة اللبنانية أبدت اســــــــ
ــمان الاجتماعي رقم59)( مادة 2010/129)رقم  والاجتماعية، وبادرت بتعديل قانون العمل  (، وقانون الضـــــــــ

ــيم تطبيقية للقانونين حتى الآن، الأمر الذي جعل تطبيق  9( مادة )2010/128) ــدار أي مراســــــــ (. دون إصــــــــ
ــاع الفئة  ــحي  أوضـ ــافة إلى محاولة تصـ ــعًا لقرارات الوزراء المتعاقبين بالإضـ فاقدي الأوراق  (  3)القانونين خاضـ

اقي الحقوق وخاصــة المدنية والســياســية للاجئين الفلســطينيين في لبنان وحالت بل  متنكرةالثبوتية، ولكنها بقيت  
ها، وبذلك تكون الدولة اللبنانية جزأت حقوق الإنســــــــــــان حتى تلك التي أراد لبنان تحســــــــــــين  لكها دون تمتعهم ب

 .134لاجئين مرةو  مرة، أوضاعهم على اعتبار أنهم أجانب 
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 والسفرالحق في حرية التنقل والإقامة  .11
تقوم الحكومــة اللبنــانيــة بعزل بعض المخيمــات وتجمعــات اللاجئين الفلســــــــــــــطينيين عبر إقــامــة الحواجز على  

المخيمـــات في جنوب لبنـــان محـــاطـــة بـــأطواق أمنيـــة وحواجز عســــــــــــــكريـــة، تعرقـــل تنقـــل اللاجئين  فـــمـــداخلهـــا،  
ضع الحواجز حول المخيمات في الفلسطينيين القاطنين فيها وتزيد من الضغوط النفسية عليهم. كما تم أيضا و 

 ضواحي بيروت الجنوبية وعلى مداخل المخيمات في شمال لبنان. 
ويجري التمييز بين جوازات الســــــــفر للبنانيين ووثائق الســــــــفر الخاصــــــــة باللاجئين الفلســــــــطينيين غير المطابقة  
للمعايير المتعارف عليها دولياً. وتمن  الدولة اللبنانية اللاجئ الفلســــــــــطيني وثيقة ســــــــــفر غير مطابقة للمعايير  

ا بجوازات الســـــــفر اللبنانية، حيث لا تعتر  ف معظم الدول بهذه الوثيقة ما يعرقل تســـــــهيل  المتعارف عليها قياســـــــً
ــات  ـــ ــن فئـ ـــ ــز بيـ ـــ مرورهم في بعض المطارات وصعوبة إعطائهم تأشيرة للدخول إلى معظم البلدان. وكذلك التمييـ

ــــــدة صلاحيتها.   ــــــفر ومــ ــــــة الســ ــــــبة لوثيقــ ــــــطينيين بالنســ تمن  الدولة اللبنانية وثيقة سفر اللاجئين  و اللاجئين الفلســ
ــطي ــالحة لمدةالفلسـ ــجلين لدى )( 5) نيين صـ ــنوات للمسـ ــجلين  عام  في المقابل و  ،(UNRWAسـ واحد لغير المسـ
ؤثر سلبًا على فرصهم بالإقامة  يما يحد من فرصهم في الحصول على التأشيرات وبالتالي   ،(UNRWAلدى )

 .والعمل والتعلم خارج لبنان
 الحق في السكن الملائم  .12

من اللاجئين   ت عائلاال( أعوام على تدميره وتهجير  8)  ت مضـــــ  نهر البارد الذيعمار مخيم  إ إن عدم اســـــتكمال  
عمـار بعـد، وعلى الرغم من الوعود بـإعـادة الأعمـار وعودة الفلســــــــــــــطينيين الـذين كـانوا يقيمون فيـه، ولم ينتـه الإ

ــكان لا  عائلة، وغالب  (13219) وي إلاؤ لم ينفذ منها إلا القليل، وحجم ما بني لا يف ؛الأهالي الســـــــــريعة ية الســـــــ
ــوء،  ــاس أنها منازل مؤقتة في ظروف غاية في السـ ــعت على أسـ ــكنون في حاويات وضـ يزالون بدون مأوى ويسـ

 .في الشتاء والحرارة المرتفعة صيفًا سحيث البرد القار 
 الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن وصوله  .13

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين    بسبب غيابها  تعانيالصحية التي    الرعايةإن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من  
ن البنى التحتية غير ملائمة وهناك تداخل بين شـــبكتي مياه الشـــرب والصـــرف الصـــحي، كما إفي لبنان حيث 

أن الرطوبة العالية وســــــوء التهوية وعدم وصــــــول أشــــــعة الشــــــمس إلى معظم المنازل في المخيمات والتجمعات 
أدت إلى بيئة غير صـــــــــــحية وأمراض  ؛رب أماكن تجميع النفايات من المنازلالفلســـــــــــطينية، بالإضـــــــــــافة إلى ق

  ،أمراض مزمنة وخطيرة. أما المســـاعدات الطبية والصـــحية والحماية من الأمراض والأوبئة  إلى ذلكوكصـــدرية 
ــتدام. ــئيلة ولا تقدم بشــــكل مســ ــتعراض  من  على الرغم  و   فهي ضــ ــيات خلال الاســ أن الدولة اللبنانية قبلت التوصــ

أنها لم تلتزم بالتصـــديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة،   إلا ،الشـــامللدوري ا
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ــية ولكن الآلية الوطنية تميز وتحرم المعوقين اللاجئين  تو  ــتجابت للتوصـ ــارة إلى أن الدولة اللبنانية اسـ جدر الإشـ
 .135الفلسطينيين

 والمساواةعدم التمييز  .14
الإعاقة من اللاجئين الفلســـــــــــطينيين لأشـــــــــــكال متعددة من التمييز والحرمان  نتيجة   والأشـــــــــــخاص ذو يتعرض  

والإجراءات والقيود التي تخلو من أي إطار واضــــــــــــ  وملزم لتوفير   نتيجة القوانينوكذلك  وضــــــــــــعيتهم القانونية  
شـخلا لبناني  "ليس و  "الشـخلا المعوق "( نلا بالتعريف على  2000/220) رقم  الحماية لهم، مع أن القانون 

الأشـــخاص  هم  ، ولم يحصـــر ممارســـة الحقوق التي منحها القانون والأنظمة النافذة، بأي جنســـية أو من "معوق 
من الاســـتفادة من الامتيازات والخدمات التي منحها هذا القانون    ن و الفلســـطينيقة. رغم ذلك فإنه يمنع  ذوو الإعا

لهم، ما شــــــــكل عبئًا كبيرًا عليهم وزاد من حجم المعاناة والحرمان. فهم يتعرضــــــــون للتهميش والإقصــــــــاء داخل 
ــلبية من خلال حرمانهم من حقهم في الشــــخصــــية القانونية كشــــخلا ذي  ذلك  المجتمع وتظهر انعكاســــات  الســ

التنقل والســــــفر والإقامة، والحق في الوصــــــول إلى المرافق باســــــتقلالية تامة، والحق في الصــــــحة    إعاقة، وحرية
والتأهيل،  والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في السكن اللائق، والحق في التملك، والحق في إنشاء  

ئين الفلســــــــــــــطينيين في اللاج  من  عـاقـةالجمعيـات والحق في حريـة الرأي والتعبير، وحق الأشــــــــــــــخـاص ذوي الإ
 .الحماية داخل الأسرة، واحترام الخصوصية

المطلب الثالث: انتهاك الحقوق الاقتصللللادية والاجتماعية والمدنية والسللللياسللللية للاجئات الفلسللللطينيات في  
 لبنان

إشراف  تم وضعها تحت  حيث  .  في لبنان  لا تزال اللاجئة الفلسطينية تواجه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
(UNRWA  .؛ لكن القوانين والأنظمة اللبنانية تؤثر إلى حد كبير على معيشتها) الانتهاكات   بعض ونذكر هنا 

 : لها التي تتعرض 
 حرمان المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان من إعطاء وععيتها القانونية لأبنائها .1

انية من إعطاء الجنســــــية لأبنائها، وعلى الرغم  يميز القانون اللبناني ضــــــد المرأة بشــــــكل عام، ويحرم المرأة اللبن
ــع ( وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويكون من هم تحت ولايتها  UNRWAأن ) مفترض الأن من   ن  ي خاضــــــ

فإن العامل القانوني اللبناني يعكس نفســــــه على اللاجئات الفلســــــطينيات المســــــجلات   ؛لمعايير حقوق الإنســــــان
 ات ( واللواتي يحرمن من تســــــــــــــجيـل أبنـائهن على خـانتهن، وتحرم بـالتـالي المتزوجـات من فـاقـد UNRWAلـدى )

ون الأوراق الثبوتية من تســــــــــجيل أبنائهن وبناتهن. كما أن اللاجئة الفلســــــــــطينية المســــــــــجلة لدى مديرية الشــــــــــؤ 
الســــياســــية واللاجئين والمتزوجة من أجنبي، محرومة من حق إعطاء إقامة مجاملة لأبنائها، أســــوة بالمواطنات  
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اللبنانيات، وكذلك لا تستطيع إعطاء زوجها الأجنبي إقامة سنوية مقابل رسوم، أسوة بالزوج الفلسطيني اللاجئ 
 .له الإجراءات إعطاء زوجته الأجنبية هذا الحق والمسجل لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، الذي تتي 

 عدم اعتراج الدولة اللبنانية بالشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان  لاجئين .2
اللاجئين الفلسـطينيين من سـوريا إلى لبنان وتعاملت معهم كسـياح عليهم  أوضـاع إن الدولة اللبنانية لم تتحسـس  

ــمن إجراء الإقامة للأجانب حتىالإيفاء بمجموعة م ــروط للدخول و/أو البقاء داخل لبنان ضـــ ــهر  ن الشـــ آب  شـــ
، بعد ذلك مارس لبنان ســياســة عدم الإبقاء تجاه اللاجئين الفلســطينيين من ســوريا إلى لبنان من  (2014)لعام  

غير قــانونيــة  خلال تعســــــــــــــف في تجــديــد الإقــامــة وإجراءات الــدخول الأمر الــذي جعــل من إقــامــة الكثير منهم  
كلاجئين  لا و   ،للملاحقـة. كمـا أن الـدولـة اللبنـانيـة من النـاحيـة القـانونيـة لا تعترف بهم كلاجئي حرب   اومعرضــــــــــــــ

 .136فلسطينيين، وهم لا يعاملون معاملة اللاجئين السوريين، الذين تطلق عليهم صفة نازحين، إلى لبنان
 يين من سوريا من التسجيل واستخراج الوثائقحرمان الأطفال حديثي الوالدة من أبوين لاجئين فلسطين  .3

من تســهيل   لاً إثبات شــخصــية لحديثي الوالدة، فبد تحجم الدولة اللبنانية عن تســجيل واســتكمال اســتخراج وثائق  
الإجراءات الطبيعية مراعاة لوضــــــعهم كهاربين من بلد تســــــوده حرب أهلية، تم تعقيدها بذريعة انتهاء فترة إقامة 

 .دة من الشخصية القانونيةلاما يحرم حديثي الو  ،ين أو أحدهماالأبو 
 فلسطينية المتزوجة من لبنانيالعرقلة إجراءات منح الجنسية للاجئة  .4

اللاجئة الفلســـــطينية في لبنان والمتزوجة من لبناني، حتى تلك المولودة وضـــــع  لا يتحســـــس    إن القانون اللبناني
، إذ ينلا  للقانون   فاً لاخالجنســية    لاكتســاب لناحية الإجراءات المعرقلة  في لبنان، حيث تعامل معاملة الأجانب  

ــية اللبنانية المادة ) ــب   على أ(  1960( معدل لعام )5قانون الجنســـــــــ ن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصـــــــــ
أن الدولة اللبنانية  من على تســــــجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها. على الرغم  عام  لبنانية بعد مرور  

( إلا أنها لم تلتزم بها باتخاذ  24) رقمقبلت التوصـية  أمام مجلس حقوق الانسـان بجنيف    (2010)( 9)بالدورة  
ئمة لناحية منع جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة، بغية تحقيق المســـاواة بين الجنســـين ومكافحة الإجراءات الملا

 .العنف ضد المرأة وبما يتعارض مع تأييد الدولة اللبنانية لها أمام المجتمع الدولي
 تمييز عد المرأة اللاجئة الفلسطينية في لبنان زوجة اللاجئ من سوريا  .5
لزوجــة أن ل( لم تتحســــــــــــــس  2014/12/31)  رقم  الإجراءات التنظيميــة في إعلان وزارة الــداخليــة والبلــديــات   إن

بالدخول إلى لبنان أسـوة بالزوج اللاجئ   أولادهاو الحق بالسـماح لزوجها من سـوريا   الفلسـطينية اللاجئة في لبنان
 .الفلسطيني في لبنان

 حصول على  امل حقوق الضمان الاجتماعي حرمان اللاجئين الفلسطينيين العاملين من ال  .6
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ــطيني العامل  ــاً يحرم  لا يزال اللاجئ الفلســــ ــوصــــ ــحي والتطعيمات العائلية وخصــــ ــمان الصــــ من الحق في الضــــ
أن اللاجئ/ة الفلســــــــطيني/ة العامل/ة في لبنان  من الفلســــــــطينية العاملة، على الرغم    ةتطعيمات الأمومة للاجئ

ــمان الاجتماعي   ــجل/ة بالضـ ــعو والمسـ ــوة  ن يخضـ ــوم  أسـ ــديد كافة الرسـ %( من قيمة  23.5)  والبالغةبالعمال لتسـ
ــتالراتب للبنانيين % من  8.5ما يوازي فقل  (، ما يضـــــــطرهم  إلا من تعويض نهاية الخدمة  ن فيدو ، لكنهم لا يســـــ
ما يشــكل أعباء مالية إضــافية على اللاجئين الفلســطينيين العاملين   ،حي الخاص للتأمين الصــ(  القيمة المســددة
ضـطر الكثير من العاملين/ات للعمل بظروف قاسـية وأجر اذلك كما يقللا الرغبة بتشـغيلهم، و   ،وأرباب العمل

 .وخارج حماية القانون  متدن  
 الصعوبات التي تواجه النساء باللجوء إلى العدالة من الحق في الحماية .7
يضــمن الحماية للنســاء  "حماية النســاء وســائر أفراد الأســرة من العنف الأســري "  (2014/293رقم )القانون   نإ

لجان    إلا أن ضـــــــــــعف العدالة الإجرائية في لبنان وغيابها داخل المخيمات، حيث تنوب عنها  ،داخل أســـــــــــرهن
تحكمها نظم حســـاســـة لحقوق الإنســـان وخاصـــة النســـاء وتغيب عنها أية اتفاقيات    لالة و شـــعبية وأمنية غير مؤه

ــمية مع الدولة اللبنانية بعد إلغاء  ــيطر على    ،تفاق القاهرةارســـــــــــ ــافة إلى الأعراف والتقاليد التي تســـــــــــ وبالإضـــــــــــ
ــاء اللاجئـات للعـدالـة وتحرمهن من الحمـايـة وتمتعهن بحقوق    ؛التجمعـات الفلســــــــــــــطينيـة تحول دون لجوء النســــــــــــ

 .137الإنسان
 الزواج المبكر والاستغلال الجنسي  .8
ن القـانون اللبنـاني لا يحـدد فـإ  ،نظرا لتعـدد الطوائفلكن   ،لمبكرج االم تحم الأطفـال من الزو   اللبنـانيـة  الـدولـة إن
، وغياب قانون أحوال شـخصـية وإنجاب مبكر وتدهور الوضـع الصـحي والنفسـي للقاصـرات وأطفالهن وفي سـناً 

أدت إلى الوفاة. إن القاصــرات المتزوجات يخضــعن لقانون الأحوال الشــخصــية الديني المميز   ،حالات البعض 
ــتفتوغير كاف من الحماية لهن، لا   قليلا اضــــد النســــاء والذي يمن  قدر  اصــــرات المتزوجات خارج  د منها القيســ

ــوريا الهاربين من الحرب الأهلية إلى لبنان   ــطينيين من ســـ ــر اللاجئين الفلســـ ــيما عند أســـ المحاكم الدينية، ولا ســـ
ــاب في حالة إبعادهم   ــديد وغياب دور الدولة اللبنانية بالإيواء والخوف من الاغتصـــــ والتي تعاني من الفقر الشـــــ

ــوريا ــمة ،م تتحســــــــس حالة اللجوء لديهمن الدولة اللبنانية لإحيث   ،إلى ســــــ طفال  الأ  من ولم تحم الفئات المهشــــــ
  نلال حالة اســتضــعاف ناتجة عن لجوئه ما جعلهن عرضــة لواقعة اســتغلال جنســي قائمة على اســتغ،  نســاءوال

 .138بشكل منظم ومتكرر
 (الأطفال والنساء)الاتجار بالبشر   .9
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ولكنه لم ينف    ،يجرم الاتجار بالبشــرو   الاتجار بالأشــخاص جريمة يعاقب على    (2011/164) رقمن القانون  إ
يعفى من العقاب المجني عليه  لا حيث   (8عن الضــحايا المســؤولية الجزائية، وربل حصــر المســؤولية بالمادة )

خالفا  مالذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شـــــــــــروط الإقامة أو العمل،  
للمعــايير الــدوليــة في هــذا المجــال. إن غيــاب الأمن الإنســـــــــــــــاني وانتقــاص الحمــايــة القــانونيــة بحق اللاجئين  

الإبقاء التي تنتهجها الدولة اللبنانية من إجراءات تعســـــفية بحق    الفلســـــطينيين في لبنان وفي ظل ســـــياســـــة عدم
إلى ظهور    ت أد   ،اللاجئين الفلســـطينيين من ســـوريا إلى لبنان، واســـتغلال حالة اســـتضـــعاف ناتجة عن لجوئهم

جر مقابل إيواء للعائلة، أو أبأنماط جديدة في الاتجار وخاصـــة بالنســـاء والأطفال مثل العمل لســـاعات طويلة  
أشــــخاص لهم ســــيطرة على اللاجئين الفلســــطينيين من ســــوريا لغرض  ىطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل رضــــبإع

 .في ممارسات شبيهة بالرق  التسول أو الاستغلال في دعارة أو السخرة والخدمة قسراً 
 

  وفقـاً و   لفرار من الحرب.ليتـدفقن على لبنـان   لواتيمنـذ بـدايـة الأزمـة الســــــــــــــوريـة بـدأت اللاجئـات الســــــــــــــوريـات ال
ــل مجموع اللاجئين إلى )لألللمفوض الســــامي  ــؤون اللاجئين، وصــ وهو ما يعادل ) 1184323مم المتحدة لشــ

٪(  52.5)  ما نســـبته ثلث ســـكان لبنان ويتم توزيعهم بشـــكل عشـــوائي في كل المناطق اللبنانية. وتشـــكل النســـاء
فشــل لبنان في فقد ن لأشــكال مختلفة من العنف والاســتغلال. جمالي للاجئين في لبنان، ويتعرضــمن العدد الإ

لا ينفي مسؤولية الدولة تجاه اللاجئين الموجودة على أراضيها من حيث مام إلى اتفاقية حقوق اللاجئين و الانض
لاجئات ســـــواء كان في الأماكن  لمن آيوجد مكان    لا والحماية.المأوى المناســـــب بالاعتراف بحقوقهم وتزويدهم  

مة أو الخاصة، وهناك ارتفاع في مستويات العنف الجنسي حيث يتعرضن للمضايقات اليومية في الشوارع العا
ــتخدام  وعند  ــافة إلى محاولات   ،داخل المخيمات  حمامات الاســــــ ــلة، بالإضــــــ بحيث لا تتوفر لهن وحدات منفصــــــ

بما في ذلك   تعاني اللاجئات في لبنان من حالات صــــــــــحية خطيرة،و التحرش في أماكن توزيع المســــــــــاعدات. 
هو نتيجة لعدم تلقي أية  ثل النزيف الحاد وضــــــعف المناعة. و م  هاالمبكرة ومضــــــاعفاتدة لازيادة في معدلات الو 

ــولهن إلى لبنان نظراً  دةلاالو رعاية قبل  ــحي   عند وصـــــ ــرورية  على  لعدم قدرة القطاع الصـــــ توفير الخدمات الضـــــ
 عدم كفاية الموارد المالية.و 

 ( CEDAWتقرير لبنان المقدم إلى لجنة )من خلال  الفلسطينيات  انتهاكات حقوق اللاجئات  المطلب الرابع:  
المطروحة فيما يتعلق بالنظر  بالقضــايا والأســئلة   ةالمرأة قائمتناولت اللجنة المعنية بالقضــاء على التمييز ضــد 

حول تقرير لبنـان المقـدم للجنـة، مجموعـة من الأســــــــــــــئلـة  و   ،(2015عـام )ل( 62)الـدورة  الـدول الأطرافـ تقـاريرفي 
الجمهورية العربية السـورية   فيوالفلسـطينيين  الإشـارة إلى الأنظمة السـارية للتعامل مع اللاجئين السـوريين    ومنها

ــنفة حســــب نوع الجنس، عن عدد  ــتكملة، مصــ ــاعين إلى دخول الدولة الطرف، كما يُرجى تقديم بيانات مســ الســ
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ــات اللجوء و   ،اللاجئين في الدولة الطرفهؤلاء   تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية اللاجئات وملتمســـــــ
من العنف الجنســـــــــــاني، بما فيه العنف الجنســـــــــــي، ولحماية اللاجئات الفتيات من زواج   النســـــــــــاء والفتيات من  

ــرهن في كثير من الأحيان اعتقاداً منها أن في ذلك حماية لهن ــه أســـــ ــري، الذي تفرضـــــ  ،الأطفال والزواج القســـــ
  يان نوع خدمات الدعم المقدمة للنســــــــاء والفتيات ضــــــــحايا العنف، مثل الســــــــكن والخدمات الطبية والنفســــــــيةوب

تقـديم معلومـات عن التـدابير المتخـذة لضــــــــــــــمـان الالتزام بمبـدأ عـدم الإعـادة  و   ،وإمكـانيـة الوصــــــــــــــول إلى العـدالـة
ع إطار قانوني واضـــ  مراع  إذا ما كان مقرر و القســـرية للنســـاء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية،  اً أن يوضـــَ

للفوارق بين الجنســــين للتعامل مع اللاجئين وملتمســــي اللجوء، يشــــتمل صــــراحة على اعتبار أي مزاعم متصــــلة  
ــبباً لالتماس اللج ــطينيين في لبنان، لا  و   ،وءبنوع الجنس ســــ ــتكملة عن حالة اللاجئين الفلســــ تقديم معلومات مســــ

ذة لضـــمان قدرتهم على ممارســـة حقوقهم كاملة، ولا ســـيما في التنقل بحرية  ســـيما النســـاء، وعن الخطوات المتخ
 .  139وفي العمل

 
اللاجئات وملتمسات اللجوء فيما خلّا الأنظمة  من قبل اللجنة على أن"  قائمة المسائل  وجاء في رد لبنان على  

(  5/2014/ 23)السارية للتعامل مع اللاجئين من الجمهورية السورية إلى لبنان: ناقش مجلس الوزراء بتاريخ  
( ما يلي: تشكيل خلية وزارية لمتابعة مختلف أوجه  72)ر رقم  اقر اتخذ الموضوع النزوح السوري إلى لبنان و 

يين إلى لبنان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والمغتربين، موضوع النازحين السور 
الشؤون الاجتماعية، على أن تتّخذ هذه اللجنة التوصيات اللازمة لمواجهة حالة تدفق  و الداخلية والبلديات،  و 

والبلديات العمل على تنظيم  النزوح بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنيّة لا سيما لجهة: تكليف وزير الداخلية 
تكليف وزير الخارجية والمغتربين  و  ،عملية النزوح وفقا للمعايير الدولية وبغية تأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم

السعي من أجل إقامة مخيمات آمنة في سوريا أو في المنطقة الحدودية العازلة بين لبنان وسوريا بالتعاون مع  
كليف وزير الشؤون الاجتماعية تحديد وتنظيم العلاقة  وت   ،معنية دوليا وإقليميا ومحلياسائر الجهات أو الهيئات ال

واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تدفق أعداد النازحين    ،ومحليا  ،إقليمياو مع سائر المنظمات المعنية دوليا،  
 . 140وتأمين حاجاتهم الملحّة فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات المحلية المضيفة للنازحين 

ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان المقدمة  (  2014)   لعام  تشرين الأول  (23)وناقش مجلس الوزراء بتاريخ   
التي تضمنت إجراءات لتقليلا النزوح وتنظيم العلاقة بهذا الشأن مع المؤسسات الدولية،  من الخلية الوزارية،  

إلى ضبل النزوح وتكليف البلديات إجراء مس  دوري للنازحين في    نيةوى الأمنية تنفيذ التدابير الآومتابعة الق
النازحين السوريي اللبنانية على  القوانين  اللبنانية،  إطارها الجغرافي، والتشدّد في تطبيق  ن بغية حماية العمالة 

 
139 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18 
140ts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18http://tbinternet.ohchr.org/_layou 



70 
 

 على  وتأمين التوازن في تقديم المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، واقترنت الورقة بموافقة المجلس
(. وقد اتّخذت المديرية العامة للأمن العام إجراءات خاصة بالنازحين السوريين إلى لبنان، حيث 38)القرار رقم  

شهادة التعريف الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون  على  ى إقامة سنويّة بناءً  أصب  بإمكانهم الحصول عل
 اللاجئين دون الحاجة إلى كفيل لبناني. 

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن العام لا تقوم بترحيل أي سوري بسبب الظروف الحالية في سوريا. 
لا توجد لدى المديرية العامة للأمن العام إحصائية شاملة ودقيقة  ف ،البيانات والمعلومات المتعلقة باللاجئينأما 

لبنان، إلا أن المعطيات المتوفّرة )برنامج الاستجابة للحالة    لعدد اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين من سوريا إلى
وزارة الشؤون الاجتماعية(، تفيد بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والمسجلين لدى    -السورية  

(UNRWA  بلغ بحلول شهر )( آب  )لاجئاً. أما عدد اللاجئين السوريين من    (42  000)حوالي    (2014)  لعام
  لعام   أيار  (7) يا إلى لبنان والذين تمّ تسجيلهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فكان، حتى تاريخ  سور 
إناثاً    (540619)الي:  شخصاً موزّعين وفق الت  (1  183  327)( واستناداً إلى إحصائية المفوضية،  2015)

من المجموع العام.    %(47.6)ذكوراً ويشكلون نسبة    (563  787)و  ،من المجموع العام%(  52.4) ويشكلن  
المحافظات فهو كالتالي توزّعهم بحسب  بينهم    (54832):  أما  بيروت    985)  عائلة.  (8269)شخصاً في 

  (71  666)شخصاً في الشمال بينهم    (728282)، وعائلة  (81  776)  شخصاً في جبل لبنان بينهم  (311
شخصاً في الجنوب بينهم  (  139  263)و  ،عائلة  (94  386)  في البقاع بينهم  أشخاص (  415  803) و  ، عائلة

بالنسبة إلى التدابير المتخذة لحماية اللاجئات وملتمسات اللجوء النساء والفتيات من العنف  و عائلة.    (74231)
ج القسري،  القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي ولحماية اللاجئات الفتيات من زواج الأطفال والزوا

الصلة بهدف التنسيق فيما    قامت الحكومة اللبنانية في استجابتها للأزمة السورية بتفعيل عمل كل الوزارات ذات 
مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وذلك بغية تزويد الأشخاص ذوي الأوضاع الهشّة بينها  

 . 141بالخدمات الأكثر إلحاحا 
 

، حول المخاطر  فتيانلا سيما النساء والفتيات والوقد تركّزت المبادرات والجهود المبذولة لصال  هذه الفئات،  
العنف و عمالة الأطفال،  و والاتجار بالأشخاص،    ،زواج الأطفال المبكرو التالية: المضايقة النفسية والاجتماعية،  

المنفصلين عن أهلهم وغير المرافقين. يذكر في هذا الإطار  والأولاد    ،الإعاقات  الاهتمام بالأطفال ذوي و الأسريّ،  
نقطة آمنة لمساعدة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسيّ    (70)تم تأسيس حوالي  أنه  

والنساء والفتيات المعرّضات لهذين النوعين من العنف، في الحصول على خدمات قانونية وطبية، فضلًا عن  
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سيدة وفتاة تقريباً، كان    (130)العاطفيّ والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وقد استفاد من هذه الخدمات  الدعم  
شخلا على    (2  100)تدريب فريق عمل من حوالي   تمّ و   ،العمرمنهن دون الثامنة عشرة من  (  %40)حوالي 

القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعلى مسارات الإحالة وكيفية التعامل مع الكشف  المفاهيم الأساسية للعنف
 .142والإبلاغ عن حالات العنف من دون التسبب بمزيد من الأذية للضحيّة 

 
ء والفتيات إلى بلادهن، فإن  أما بالنسبة إلى التدابير المتّخذة لضمان الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنسا

(  1967( الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول العام ) 1951لعام )البنان وبالرغم من عدم توقيعه على اتفاقية  
ن المديرية العامة للأمن العام إالملحق بها، فهو ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين إلى بلادهم، بحيث  

أ تعتقد  بترحيل أشخاص  تقوم  إلى  لا  بالنسبة  أما  بلادهم.  التهديد في  أو  العنف  أو  للخطر  نهم سيتعرّضون 
بحيث   الفئات،  باقي  عن  كلياً  تميّزهم  خاصة  بوضعية  يتمتعون  فهم  لبنان،  في  الفلسطينيين  نهم  إاللاجئين 
ل لبنان  يحصلون على مستندات ثبوتية بواسطة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تتي  لهم التنقل داخ

 وعلى وثيقة سفر من المديرية العامة للأمن العام للسفر خارج لبنان.
بينما تثني اللجنة    :لبنان  فيوجاء في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضـــاء على التمييز ضـــد المرأة  

على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لاســـــــــتضـــــــــافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها  
إزاء عدم قيام الدولة الطرف بســـن أي قوانين أو لوائ  تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين، ما يؤثر ســـلبا  

ضــا بقلق أن حالة النســاء والفتيات اللاجئات والمشــردات  اللجنة أي   اللجوء. وتلاح على اللاجئات وطالبات  
ــولهن على التعليم والعمل   ــيما فيما يتعلق بإمكانية حصـ ــعف والتهميــــــــــــــــــش، ولا سـ ــم بالضـ داخليا لا تزال تتسـ

اللجنة الدولة الطرف على اعتماد    العنف. وتحث والرعايــــــــــــــة الصحيــــــــــــــة والسكن والحماية من جميع أشكال  
مركز طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان، بما يتماشـــــــى مع المعايير الدولية، لضـــــــمان  قوانين ولوائ  تتعلق ب 

توفير الحمــايــة لطــالبــات اللجوء واللاجئــات وأطفــالهن. وتوصــــــــــــــي بــأن تنظر الــدولــة الطرف في إمكــانيــة  
  عامالالانضــــــــــــمام إلى الصــــــــــــكوك الدولية بغية معالجة حالة اللاجئين وعديمي الجنســــــــــــية، بما فيها اتفاقية  

 ( الملحق بها.1967لعام )اتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول  ( الم1951)
  وتوصي بأن تدمج الدولة الطرف بشكل كامل نهجا يراعي المنظور الجنساني في كامل عملية من  اللجوء/ 

أن تنفـــــــــــــــذ تدابير تستهدف النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليـــــــــــــــا، في إطار    وعلى،  اللاجئمركز  
ــولهن على التعليم والعمل  جداو  ــين إمكانية حصـ ــحيةل زمنية محددة، لتحسـ والســـكن وحمايتهن    والرعاية الصـ

ــيـــــرمن جميع أشكال العنف، وأن تـــــرصد تنفيذ تلك  ي المقبل بيانا بالنتائج  ر تقدم في تقريرها الدو   وأن  ،التدابـــ
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ويسـاور اللجنة القلق بشـأن عدم رغبة    ،التي تتحقق بصـدد تحسـين حالة هذه الفئــــــــــــــــات من النسـاء والفتيات 
ــة تأكيد    (.9)من المادة  (  2)الدولة الطرف ســـــحب تحفظها على الفقرة   ــفة خاصـــ ومما يثير قلق اللجنة بصـــ

الدولة الطرف أنه ليس بوســــعها، لأســــباب ســــياســــية، تعديل قانون الجنســــية الســــاري لديها بما يســــم  للمرأة 
ــيتهـا لأطفـالهـا وزوجهـ ــلبيـة  اللبنـانيـة بمن  جنســــــــــــ ا الأجنبي. وتحـث الـدولـة الطرف على الإقرار بـالآثـار الســــــــــــ

المترتبة على قانون الجنســــــــية الســــــــاري لديها فيما يتعلق بالنســــــــاء اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأطفال  
من   (2)لذلك، بتنقي  قانون الجنســـية الســـاري لديها وإلغاء تحفظها على الفقرة    أولئك النســـاء وأن تقوم، تبعاً 

 .143(9)مادة  ال
 

 في الأردن  الفلسطينيين  المبحث الثاني: أوعاق اللاجئين واللاجئات
ــطينيين المقيمين فيــه    الكــاملــة  المواطنــةالعربي الوحيــد الــذي من     تعــدّ الأردن البلــد  لجميع اللاجئين الفلســــــــــــ

( على الشــروط التي  1954من قانون الجنســية الأردنية لعام )( 2)، الفقرة  (3)تنلا المادة  حيث  وذرياتهم.  
الحصول على الجنسية الأردنية.    ،الجنسية الفلسطينية سابقاً  و، أي الأشخاص ذو فيها الفلسطينيون يستطيع  

الفلسـطينية سـابقاً باسـتثناء اليهود    يحمل الجنسـيةأي شـخلا كان    :يعدّ الأشـخاص التالون مواطنين أردنيين
  ( 20)المملكــة الأردنيــة خلال الفترة الواقعــة بين    مقيمين في( والــذين كــانوا  1948)  لعــام   أيــار(  15)قبــل  
 (.1954)لعام  شباط    (16)( و1949)لعام  ول  الأكانون  

متطلبات الحصــــــول على حق الذين تنطبق عليهم شــــــروط و الفلســــــطينيون وذريتهم    تبربناء على ما ورد فقد اع
ــها  المواطنة مواطنين أردنيين بالكامل يتمتعون بالحقوق والالتزامات التي يتمتع بها وكذلك حق  ،الأردنيون نفســــ

قطاع غزة    الإقامة والعمل. أما بخصـــــــوص الســـــــكان الفلســـــــطينيين الآخرين مثل الفلســـــــطينيين الذين نزحوا من
فهم غير مخولين  ، ( فلم يُعـدّ هؤلاء مواطنين أردنيين1967ام )حزيران من العـشــــــــــــــهر  وا إلى الأردن بعـد  أولجـ

لأبناء الضــفة الغربية فقد   الأردنيين. وبالنســبةالفلســطينيين  رســمياً للعمل ومكانتهم الاجتماعية أدنى وضــعاً من  
ــفر أردنية "مؤقتة"  ــارية المفعولمنحوا جوازات ســـــ ــنوات 5) لمدة ســـــ ــول على، لا تخولهم  ( ســـــ ــية   الحصـــــ الجنســـــ

  تموز من العــام  شــــــــــــــهر  الارتبــاط القــانوني والإداري بين الضــــــــــــــفتين في  ردنيــة وذلــك منــذ الإعلان عن فــكالأ
من مجموع   (%34)كبر تجمع للاجئين في البلاد العربية حيث تشــــــــــــــكل نســــــــــــــبة  أيعتبر الأردن و .  1988144

 .145من المسجلين لدى وكالة الغوث  (%41)اللاجئين أو 
 الاستعراض الدولي الشامل للأردنالمطلب الأول: 
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أمام مجلس حقوق  (2013) تشرين الأول  (24)في الاجتماع السابع الذي عُقد في  ستعراض الاالأردن  ى أجر 
  ، لة اللاجئين أ، وعلى الرغم من الإشادة الدولية لغالبية أعضاء الأمم المتحدة بتعامله مع مسالإنسان في جنيف

الاتفاقية المتعلقة بمركز  و   ،(1951)  العام  إلا أن الأردن رفض التوصيات المتعلقة في الانضمام إلى اتفاقية
 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.  ،اللاجئين

 (CEDAWالمطلب الثاني: تقرير الأردن المقدم إلى لجنة )
القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر  قائمة  في    تناولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

، بعض الأسئلة حول اللاجئين،  ( 2012) الخاص بالأردن خلال العام  (  51) لدورة  ل في التقارير الدورية  
حول   إيضاحات  اللجنة  طلبت  توفرها  حيث  التي  التعليمية  وتشغيل  الخدمات  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة 

ن التقرير يفتقر إلى معلومات كافية بشأن أوضاع اللاجئات  أ  رأت حيث  ،  ن في الشرق الأدنىاللاجئين الفلسطينيي 
تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة وطلبت  من النساء والفتيات بمن فيهن الفلسطينيات والعراقيات.  

الطرف لمواجهة التحديات المعينة التي تعترض هؤلاء النساء والفتيات بما فيها نقلا عدد دور الإيواء والافتقار  
إلى   تنظر في الانضمام  الدولة الطرف  إذا كانت  العنف، وبيان ما  القانونية والطبية لضحايا  المساعدة  إلى 

 (. 1967) عام( وبروتوكولها ل1951)  عامل الخاصة بوضع اللاجئينالاتفاقية 
كـان الأردن دائمـاً من أكثر الـدول العربيـة تـأثراً بـالقضـــــــــــــــيـة    :جـاء في رد الأردن على الســــــــــــــؤال المطروحو 

ــطينية في جانبها   ــألة الفلســـــــ ــية وتجاوباً مع المســـــــ ــطينية وتطوراتها المختلفة. وعبر العقود الماضـــــــ الفلســـــــ
ت "دائرة الشــؤون الفلســطينية" خلفاً لما ســبقها من هيئات كدائرة حكومية تعمل  ئ أنشــ  ، الإنســاني والســكاني 

ــؤون المخيمات في المملكة، وتقديم الخدمات   ــراف على شــ ــمية بما فيها الإشــ ــات الرســ ــياســ على تنفيذ الســ
ووضــــــــــــــع الخطل    العامة بكافة أشــــــــــــــكالها، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية لســــــــــــــكان المخيمات، 

ــيق مع   ــة، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، والتعاون والتنسـ ــتوى المعيشـ ــاريع الهادفة إلى رفع مسـ والمشـ
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل اللاجئين في جميع أعمالها داخل الأردن فيما يتعلق بالخدمات التي  

ل عضــــوية لجنتها الاســــتشــــارية ومنتدى  تقدمها وكذلك في رســــم الســــياســــات العامة لعمل الوكالة من خلا 
  . 146( UNRWA)  ـل كبار الدول المانحة والمضيفة  

وأولت الدائرة قطاع المرأة اللاجئة أهمية خاصـــة تتمثل في المشـــاركة في عضـــوية لجان الخدمات في مخيمات  
تأمين فرص  و تنفيذ برامج تدريبية عديدة لقطاع المرأة لتسهيل انخراطها في سوق العمل و اللاجئين في المملكة؛ 

( لاجئة متدربة في المصــــانع والشــــركات لتوفير دخل مناســــب للاجئات في المخيمات 1000عمل لأكثر من )
ئة  كان له دور أســــاســــي في الارتقاء في المســــتوى المعيشــــي للأســــرة اللاج ما  ،(2011)و  (2010)في عامي  

 
146http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18 



74 
 

وذلـك من خلال تعـاون الـدائرة مع الوكـالـة اليـابـانيـة   ،ورفع قـدرة المرأة لتكون عنصــــــــــــــراً أكثر فعـاليـة في المجتمع
من    (2011و  2010) ( امرأة لاجئــة في مخيمــات المملكــة خلال العــامين1500تــأمين أكثر من )و "جــايكــا"؛  

تســــــاهم أيضــــــاً في الارتقاء بالمســــــتوى   خلال دعمها وتوفير المتطلبات الأســــــاســــــية لتنفيذ مشــــــاريع مدرة للدخل
العناية الصـحية بالمرأة اللاجئة في غالبية المخيمات من  و التشـغيل الذاتي؛ عبر  المعيشـي للأسـرة وتمكين المرأة  
وفي مجال رفع مسـتوى الوعي الثقافي   ؛قيفية خاصـة في موضـوع سـرطان الثديخلال تقديم خدمات صـحية تث

حيث قدمت الدائرة بالتعاون مع    ،يتعلق بتعريفها بحقوقها الشـــــخصـــــية والعائليةلدى المرأة اللاجئة خاصـــــة فيما  
 .147تثقيفية وتوعوية حول هذا الموضوع( الألمانية خدمات GIZمنظمة )

ــتفادت المرأة اللاجئة في مخيمات و  ــانية  اســـــ ــاعدات الإنســـــ التي تقدم للأســـــــر الفقيرة وتحديداً ،  المملكة من المســـــ
ومن مكرمة جلالة الملك الخاصــــــة بمن  مقاعد دراســــــية في الجامعات الحكومية الأردنية   ،الأرامل من النســــــاء

ــتوى التعليمي لهن يقدم الدعم المالي من الدائرة لجمعيات خيرية ريادية تقودها المرأة اللاجئة، و   .للارتقاء بالمســـ
قامة معارض للأشـــــــــــغال  إ  ، مثلوفي بعض منها تســـــــــــاهم هذه الجمعيات في دعم المرأة اللاجئة في نواح عدة

عقد  واليدوية للمرأة اللاجئة في المخيمات بهدف تســــــــــويقها وقيام الدائرة بتحفيز المرأة اللاجئة في هذا المجال؛ 
ندوات ثقافية في مقرات لجان الخدمات في مخيمات اللاجئين والتابعة لدائرة الشـــؤون الفلســـطينية بمشـــاركة اللاجئة  

ــتمر؛  ــكل فعال ومسـ ــطينية وبشـ ــ   كما   الفلسـ ــية مثل الترشـ ــياسـ تدعم الدائرة المرأة اللاجئة في ممارســـة حقوقها السـ
 . 148للانتخابات النيابية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني

( وبروتوكولها، يعتبر الأردن من أكثر دول العالم 1951)العام وحول مصـــــــــادقة الأردن على اتفاقية اللاجئين  
ــافة للاجئين   ــتضـ ــكانه؛ فمنذ نهايات اسـ ــتقبل موجات من الهجرات (  19) القرن   بالمقارنة مع حجم سـ والأردن يسـ

توافد على الأردن موجات من اللاجئين،  ت ت بدأ  ،(1991) وخاصــــــــــــــة في العام  (1990) بعد العامفالمختلفة، 
ذا وبهدف نهم ليســــــوا أجانب عاديين حتى ينطبق عليهم قانون الإقامة وشــــــؤون الأجانب الأردني؛ لهأخاصــــــة  

تقديم المسـاعدة والحماية لهذه الفئة من اللاجئين، وكنوع من إشـراك المجتمع الدولي في تحمل مسـؤولياته تجاه  
(  1991الأزمات التي اختلقها في المنطقة، ســـم  الأردن للمفوضـــية الســـامية لشـــؤون اللاجئين في نهاية عام )

تنظم العلاقــة بينــه وبين المفوضــــــــــــــيــة، أو بينــه وبين    بــافتتــاح مقر لهــا في عمــان، ولكن دون إبرام أي اتفــاقيــة
وقعت الحكومة   ،(1997)اللاجئين، وبغية ســـــــد الفراغ الذي اســـــــتمر ما يقرب من ســـــــت ســـــــنوات. وفي العام  

الأردنيـة مع المفوضــــــــــــــيـة الســــــــــــــاميـة لشــــــــــــــؤون اللاجئين اتفـاقيـة عرفـت بـاســــــــــــــم "اتفـاقيـة التعـاون"، ثم تلتهـا في 
 م العلاقة بين اللاجئ والدولة والمفوضية. يرفت باسم "مذكرة التفاهم"، وذلك لتنظ( اتفاقية أخرى ع1998) عامال
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ن لحقوق الإنســان، واتفاقية التمييز العنصــري،  ا ن الدولي ا ( نشــرت الاتفاقيات الدولية التالية: العهد 2006وفي العام ) 
الاتفاقيات حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية.  واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وقد دخلت هذه  

وهذه الاتفاقيات المذكورة جميعاً، بوصــــــــــــفها العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــــان، توجب احترام وحماية  
وإنفاذ الحقوق الواردة فيها لأي إنســـان يجد نفســـه خاضـــعاً لاختصـــاص الدول الأعضـــاء فيها، بصـــرف النظر عن  

غير مواطن، ما يعني أن اللاجئين على الأراضـــــــــي الأردنية أضـــــــــحوا مســـــــــتفيدين قانوناً مما توفره   طناً أو كونه موا 
( من حقوق ومبادئ 1951)   العام   الاتفاقيات من حقوق وحماية لهم، خاصـــــــــة وإن معظم ما تضـــــــــمنته اتفاقية  تلك 

 . 149ة واضحة آمرة حماية، تجد ما يقابلها في اتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه وبصياغ 
 

ــاء ع ــد المرأة حول التقريوجاء في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضــــ تعرب أن اللجنة   رلى التمييز ضــــ
ــي اللجوء من البلدان  ــافة اللاجئين وملتمســــــ ــتضــــــ ــتمرة لاســــــ عن تقديرها للدولة الطرف لما تبذله من جهود مســــــ

ي اللجوء غير القادرين على الحصـــول على إقامة قانونية  المجاورة، لكنها تشـــير بقلق إلى أن اللاجئين وملتمســـ
 لا تتاح لهم فرص العمل الرسمية أو الخدمات الصحية الأساسية.

تشجع الدولة الطرف على تسوية وضع اللاجئين المعترف بهم في إطار ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  و 
عام  الاتفاقية  النظر في الانضمام إلى  و اللاجئين لمنحهم الحقوق والخدمات الأساسية، وبصفة خاصة اللاجئات؛  

النظر في الانضمام إلى  و نون للجوء؛  ( واعتماد قا 1967( الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام )1951)
( بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام  1954عام ) الاتفاقية  

تعزيز التعاون مع منظمات المعونة الإقليمية والدولية، بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة بهدف  و (؛  1961)
على و   .150لية اللازمة لتمكين الدولة الطرف من استضافة عدد أكبر من اللاجئين التماس الموارد التقنية والما

إلا أنه يبقى البلد الأفضل عربياً من ناحية معاملة اللاجئين    ،الرغم من كل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأردن
تبقى البيئة التشغيلية في الأردن متأثرة إلى حد كبير  و واللاجئات الفارين من ويلات الحروب والنزاعات الداخلية.  

ارية في العراق  بالوضع الأمني في الجمهورية العربية السورية المجاورة وتدفق السوريين إلى البلاد والتطورات الج
يواصل الأردن من  اللجوء لعدد كبير من اللاجئين بما في ذلك من سوريا والعراق. و (. 2014وغزة في العام )

وقد أتاح للاجئين السوريين الحصول على خدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية في المجتمعات المضيفة. 
قدمتها السلطات وتضمن هذه الأخيرة السلامة   على أراض  وتم بناء مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين السوريين  

 ما زال الأردن يظهر حسن الضيافة على الرغم من الضغل الكبير على الأنظمة الوطنية والبنية التحتية.  و فيها.  

 
149 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=18 
150 D=5http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeI 



76 
 

( التي تعرض استجابات  2016-2014(، نشرت الحكومة خطة الصمود الوطني للأعوام )2014العام )خلال  و 
للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على الأردن والمجتمعات الأردنية المضيفة. ومن المرج     أساسية مقترحة

أن يؤثر التزام السلطات الناشل على الاستجابة للاجئين المشتركة بين الوكالات والتي تتولى المفوضية تنسيقها.  
ذلك، تعتبر الحكومة السوريين  ومع    ،( الخاصة بوضع اللاجئين1951الأردن ليس طرفاً في اتفاقية العام )و 

الحماية م تواجهها  واكلاجئين، كما أن مساحة  التي  للتحديات الاجتماعية والاقتصادية  تية بشكل عام، نظراً 
طالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور المجتمع الدولي بدعم بلاده لمواجهة اللاجئين السوريين  و .  151البلاد 
رئيس الوزراء حجم الأعباء والضغوطات التي يشكلها اللجوء السوري على المملكة    أراضيه. واستعرض على  

لمواجهة هذه   للمملكة  الدولي  المجتمع  يقدمه  الذي  والدعم  الموارد  وقالفي ظل محدودية  هذا    الأعباء.  في 
ين، متسائلًا: كيف  الصدد، إن دولًا كبرى وغنية في الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة جراء استقبال اللاجئين السوري

و  مليون  نحو  تستقبل  الأردن  مثل  فقيرة  تستطيع    لاجئألف    400لدولة  أن  وأعباء    اليفكتتحمل  سوري 
سيما أنه بلد يواجه    مساندة الأردن في هذه الظروف، لاو وأكد أن المجتمع الدولي مدعو للوقوف    ،استضافتهم

لوقت عليه واجب ومسؤولية حماية حدوده ومنع  وفي نفس ا  ،تحديات اقتصادية ومائية ومحاط بسياج من نار
 .152تهريب السلاح والمخدرات والجريمة ومحاربة التطرف 

 المبحث الثالث: أوعاق اللاجئين واللاجئات في فلسطين 
  ،المتزوجة من شـخلا غير لاجئ   الفلسـطينية اللاجئة  إن المرأة ف  ،أما بخصـوص حقوق اللاجئات الفلسـطينيات 

من اللاجئين الفلســــــطينيين هي وأطفالها لأنهم تابعون للزوج غير اللاجئ، ولا   (UNRWAالوكالة )لا تعتبرها  
تقدم المساعدات لهم حتى لو كانوا بحاجة ماسة إليها. كما أن إسرائيل تعارض تقديم الخدمات من قبل الوكالة 

ن النســـــــــاء الفلســـــــــطينيات  إ، لذلك ف(UNRWA) أي ،خارج نطاق عملها  كذل  أن  ربحيث تعتب  ،لغير اللاجئين
ن من وضــــــــــــــع ســــــــــــــيئ بــالمقــارنــة مع اللاجئين  ياللاجئــات والمتزوجــات من غير اللاجئين هن وأطفــالهن يعــان

الفلســــطينيين الآخرين، إذ لا يمكن لهؤلاء النســــاء وأطفالهن الاســــتفادة من المعونات والمســــاعدات التي تقدمها  
(UNRWA  على اعتبــــار أن كــــل امرأة لاجئــــة متزوجــــة من رجــــل غير لاجئ هي وأطفــــالهــــا غير مؤهلين )

( المختلفة الصــحية والتعليمية والمســاعدات المادية وغيرها، لذلك فتبرز هنا  UNRWAللاســتفادة من خدمات )
عائلات    ( هذه العائلات جميعها ومن ضـــــمنهاUNRWAالضـــــرورة المهمة والعظيمة لأن تشـــــمل مســـــاعدات )

 .153النساء الفلسطينيات اللاجئات المتزوجات من غير اللاجئين وأطفالهن
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تشـــــــــغيل  مركز المرأة للإرشـــــــــاد القانوني والاجتماعي، تعزيز اللامســـــــــاواة. التمييز المبني على أســـــــــاس الجنس في توجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و  153
 . 1994  فلسطين،   القدس:   الفلسطينيين، جئين لوضع اللاجئين  اللا
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( UNRWAإن عدم أهلية المرأة الفلسـطينية اللاجئة المتزوجة من شـخلا غير لاجئ وأطفالها للتسـجيل في  )
الحكومة ن  إ، حيث اء في بعض الدول أيضـاً مثل لبنانكلاجئين يضـع أمامهم صـعوبات لعدم قدرتهم على البق

( على مغادرة أراضــيها بالرغم من أنهم يعيشــون  UNRWA)مســجلين في ســجلات البر هؤلاء غير  اللبنانية تج
ما هو  و ؟ في أي دولة  ، فهل هؤلاء الأشــخاص يحرمون من العيشولا يســم  لهم بالعودة إلى وطنهم دون دولة
ــيرهم ــة التمييز التي تقوم بها وكالة الغوث )؟  مصـ ــياسـ ــاء  الو ( UNRWAإن سـ ــجيل النسـ متمثلة بعدم قبولها بتسـ

ر من المعـانـاة التي  يعمـل على زيـادة الكثي  ،الفلســــــــــــــطينيـات اللاجئـات المتزوجـات من أشــــــــــــــخـاص غير لاجئين
 . 154تعيشها العديد من العائلات داخل المناطق الفلسطينية وخارجها

وإنما لمن     ،( هو ليس فقل لكسب المساعدات الماديةUNRWAيظهر هنا أن التسجيل في نطاق عمل )  ،إذا
، ائة في دول أخرى دون عوائق أمامهامتيازات أخرى مثل إمكانية الإقامة لبعض العائلات الفلســـــــــــــطينية اللاج

،  هذه الدولة لهؤلاء اللاجئين قبل   أن فت  ملجأ للاجئين من قبل أي دولة يعتبر سـياسـة إيجابية منفي فلا شـك 
، لذلك  شــــكلة العالمية للاجئين في العالموذلك بعد أن أصــــبحت مشــــكلة اللاجئين الفلســــطينيين هي ضــــمن الم

 . 155فالمسؤولية هنا تقع على عاتق المجتمع الدولي كما تبين سابقاً 
خدمات الصـــــــحية الأولية  إن نســـــــبة اللاجئين الفلســـــــطينيين في الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة المســـــــتفيدين من ال

من ســـــكان المجتمع    (%32)ة  ، وتشـــــكل هذه نســـــبعلاجية حوالي مليون لاجئ فلســـــطينيوالخدمات الوقائية وال
، ولكن هناك العديد من الأحداث التي تؤدي إلى زيادة معاناة النســـاء الفلســـطينيات خاصـــة النســـاء  الفلســـطيني

تقليلا خدماتها مثل التي حصـــلت في منتصـــف عقد  ( على UNRWAاللاجئات وذلك بســـبب عمل الوكالة )
،  2015والأزمة الاخيرة التي أثيرت خلال العام    وكذلك في الوقت الحالي  ات من القرن الماضـــــــــــــييالتســـــــــــــعين

بحيث عمل ذلك على حرمان آلاف من النساء في المخيمات من تلقي الخدمات الصحية وذلك بدوره أدى إلى 
يد الفلســطينيات اللاجئات وعلى المجتمع الفلســطيني بشــكل عام، وهذا يز   انعكاســات صــحية ســلبية على النســاء

تشـرف على العديد من المسـتشـفيات وبعض  (UNRWA، خاصـة أن الوكالة )من المعاناة وخاصـة عند النسـاء
 .156العيادات الخاصة بالرعاية في المخيمات الفلسطينية

 
كما أن إدراج النسـاء الفلسـطينيات اللاجئات في العمل أمر ذو أهمية على الرغم من عدم التوصـل لحل نهائي  

ــكلة اللاجئين الفلســـطينيين وفقاً لقرار   ــادر عن(  194)رقم دائم لمشـ ، فإدراج لأمم المتحدةل الجمعية العامة  الصـ
 

 مرجع سابق.    . مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، تعزيز اللامساواة  154
 مرجع سابق.    . اللاجئون في الوقت المعاصر  ناج ،   ، جرار 155
المرأة،  تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد    والاجتماعي، مركز المرأة للإرشاد القانوني   156

 .2001فلسطين،  القدس: 
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ــياســــــــات والبرامج   ــاء خاصــــــــة في مخيمات  المرأة يكون من خلال وضــــــــع الســــــ المطلوبة لتلبية احتياجات النســــــ
اللاجئين الفلسـطينيين وبالتحديد الخدمات التربوية والصـحية والاقتصـادية والعمل على رعاية الكفاءات الخاصـة  

 . 157بالنساء وأيضاً تطوير القدرات والطاقات النسوية
ريق العودة الطوعية للوطن الذي يتبع له اللاجئ،  وللمفوضية ولاية تقديم الحماية الدولية والحلول للاجئين عن ط

 أو الاندماج المحلي في بلدان اللجوء، أو إعادة التوطين في بلد اللجوء. 
الغوث  وقد   وكالة  )خطت  لتوفير    (UNRWAالدولية  محاولتها  في  واسعة  خطوات  أخرى  دولية  ومنظمات 

لأقل. ومع ذلك فإن  اغة من الاعتيادية على  الخدمات للاجئين الفلسطينيين، لكي يضفى ذلك على حياتهم، صب
المساعدات الإنسانية لا يمكنها أن تقوم مقام الإجراءات السياسية التي من شأنها ضمان احترام القانون الدولي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي أبعد نقطة يتوجب الذهاب إليها، لتوفير الحماية الكافية لحقوق النساء  

 اللاجئات. الفلسطينيات 
  أقام   ،غزة  على  العدوان  أثناء  أنه  إلى  المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  في  الإنسانية  المساعدات   مكتب   يشيرو 

( شخلا، الذين دمرت 100,000وأن أكثر من )  ،عشرات الآلاف من المشردين داخليا في ملاجئ الطوارئ 
(، دمرت منازلهم بشكل 000108,)  وأن  ،لمأوى طويلة الأجللمنازلهم أو تضررت بشدة، سيحتاجون إلى حلول  

( من الأبراج السكنية الشاهقة دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6وأن هناك )  ،كلي أو أصيبت بالتلف
اعة في اليوم. وأمضى الغالبية العظمى من النازحين الليل في  ( س18واستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة ) 

  ت ( تم289,000( شخلا، بينهم أكثر من )475,000قدر عددهم بحوالي )  ،الملاجئ أو مع عائلات مضيفة
( في سبعة ملاجئ تابعة للحكومة بدعم  35,000)والمعينة،    (UNRWA)( مدرسة تابعة  85استضافتهم في )

( مدرسة حكومية تدار من قبل وزارة الشؤون  17( المسجلين في ) 14,000، وما يقارب من )(UNRWA)من  
يقيمون مع عائلات مضيفة، الذين تم تسجيلهم والتي توصل إليهم مختلف    (141,000)الاجتماعية، وبعضهم  

 .158الشركاء 
 

شخلا( الذين دمرت بيوتهم كليا أو    108,500أسرة )تتكون من حوالي    ( 18,080)أن  إلى  وتشير التقديرات  
، وسوف تحتاج  المواد غير الغذائية الطارئة في المدى المتوسل  ة منتضررت بشكل كبير بحاجة إلى مجموع

لإصلاح المأوى في  إلى المساعدة النقدية لتغطية رسوم الإيجار والمستلزمات المنزلية الأساسية، وهناك حاجة  
لنحو ) الطوارئ  ولكن لا تصل     34,800( أسرة )حوالي  5,800حالات  منازلهم  الذين تضررت  شخلا(، 

وهناك   )حوالي    ( 38,000) للسكن.  تحتاج    228,000أسرة  بمنازلهم  لحقت أضرار طفيفة  الذين  شخلا(، 
 

 .مرجع سابق. مواطنوقائع المؤتمر السنوي الخامس لمؤسسة  157
158 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_27_08_2014.pdf 
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إلى المساعدات النقدية لأكثر من  المساعدات الأساسية غير الغذائية مثل النايلون والبلاستيك. وهناك حاجة  
( من الأسر لتغطية رسوم الإيجار والمصروفات العاجلة. وكذلك هناك 18,080( مليون دولار لحوالي )74)

أسرة نازحة. ويوجد حاجة إلى المأوى   (22,256)حاجة إلى مجموعات المأوى في حالات الطوارئ لحوالي  
  228,000أسرة )حوالي    (38,000)كية والقماش المشمع لحوالي  والمواد غير الغذائية مثل الأغطية البلاستي

نعدام اوالمرافق الصحية التي لحقت بها أضرار وأغلقت بسبب    ،شخلا( والمنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة
 الأمن، فضلًا عن المشاكل المستمرة وعدم وصول الموظفين إلى العيادات.

والمساعدة الفورية الأخرى. وقد تأثر سكان غزة بسبب النزاع، وكلهم    المشردين داخليا بحاجة إلى الغذاء   ما أنك
( شخلا الذين دمرت أو تضررت  100,000أكثر من )و تقريبا يحتاجون إلى الغذاء ومساعدات أخرى للتعافي.  

  141مدرسة )  220  غير قابل للإصلاح سوف يحتاجون إلى الغذاء ومساعدات أخرى لمدة أطول من المنازل.
( 22وأربع مدارس خاصة( هي في حاجة إلى إصلاح، بما في ذلك )  (UNRWA)مدارس    (75) حكومية و  

  ، وهناك المدى الطويل لعشرات الآلاف من النازحينعلى  مدرسة التي تم تدميرها تماما. فإن الحاجة إلى المأوى  
 .159تحديات كبيرة في تشغيل المدارس التي تستخدم حاليا كملاجئ

بدون   ويتركها  الصحية  الرعاية  بمراكز  أضراراً  الحالي  الطارئ  الوضع  طبيةويلحق  طبي    معدات  ومخزون 
  صحية جنسيةملائمين ولا يستطيع مقدمو الرعاية الصحية العناية بشكل ملائم بالنساء اللاتي يحتجن إلى رعاية  

بية. وأصبحت الحاجة إلى منع الوفاة أثناء الولادة ووفيات حديثي الولادة ضرورة ملحة في ضوء التقارير  وإنجا
الأعداد المتزايدة للإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأطفال بين الحوامل بسبب الإجهاد وعدم وجود   الحالية عن 

غزة في الوقت الحالي إلى رعاية للأمومة، ( امرأة حامل في قطاع  45,000)  وتحتاج حواليتغطية للخدمات.  
يواجه الكثير من هؤلاء النساء مضاعفات الولادة التي تحتاج    بما في ذلك عدد من المهجرات. ومن المحتمل أن 

في وقت تواجه فيه خدمات صحة    التوتر والقلقإلى تدخل طبي لإنقاذ الحياة نظراً للمستويات المتزايدة من  
  وتتزايد الولادة كذلك، فإن مستشفيات الولادة الخاصة مغلقة    .الإسرائيليللعدوان  نتيجة  ة  الأمومة قيوداً متزايد 

من    اكل هذه المعطيات خلقت نازحين ومشردين جدد   .160المنزلية بسبب نقلا الموارد والقيود على حرية التنقل 
 المعاناة بشكل يومي.  تستمرل ،اللاجئات 

 
 واللاجئات في سورياالمبحث الرابع: أوعاق اللاجئين  

 
159 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_27_08_2014.pdf 
 . 2014-الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مناشدة إنسانية من أجل أزمة غزة، آب 160
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كاملًا،   (الدار البيضــــــــــاء)تعدّ الجمهورية العربية الســــــــــورية من الدول العربية التي وافقت على تنفيذ بروتوكول 
كانت تنزع نحو معاملة الفلســطينيين على قدم  القانونية التيقامت باتخاذ الخطوات    ،ومنذ بداية اللجوء  افســوري

ــاواة مع المواطنين الســــوريين في ــادية والاجتماعية المســ لعام    (450)فأصــــدرت القانون رقم   ،المجالات الاقتصــ
( القاضــي بإنشــاء المؤســســة العامة للاجئين الفلســطينيين العرب، بهدف تنظيم شــؤونهم وتقديم الرعاية  1949)

 ( الـذي نلا على أن1956لعـام )  (260)وتلا ذلـك العـديـد من القوانين مثـل القـانون رقم    ،والخـدمـات اللازمـة
كل الأشــياء التي   يعدّون من تاريخ نشــر هذا القانون كالســوريين الأصــليين في  االفلســطينيين المقيمين في ســوري

ــارية قانونياً ذات العلاقة بحق   ــملها القانون والأنظمة الســـــ مع المحافظة   ،الخدمة الوطنيةو ،  التجارةو   ،العمليشـــــ
ــطينيين في  ــلية للفلســـ ــية الأصـــ ــوري  منحت و ذاته. الوقت  على الجنســـ ــطينيين حق الإقامة    اســـ وثائق لجوء و الفلســـ

ــة مقـدمـة فـإنهـا القوانين  ،  من جـامعـة الـدول العربيـة. أمـا بـالنســــــــــــــبـة للقوانين المتعلقـة بحق مغـادرة البلـد   خـاصــــــــــــ
يعامل اللاجئون   ،وفقاً للقانون الســوري ف  ،المفروضــة على المواطنين الســوريين نفســها. وفيما يتعلق بحق العمل

التعليم  مثل    (260)جميع المجالات تقريباً. أما المجالات التي لا يشـملها القانون رقم  اة فيالفلسـطينيون بمسـاو 
مثل القوانين   ،تماماً   فقد شـملتها قوانين محددة تقوم بشـكل عام على أسـاس المسـاواة  ،الأراضـي والتقاعد  وامتلاك

معاملة المواطن في مجالات مثل حق الترشي  والتصويت،   نجد استثناءات فيو المتعلقة بالمواطنين السوريين.  
 .161شراء أراض صالحة للزراعة والحق في امتلاك أكثر من بيت و 
عددهم    وزأن تجا، بعد  ألفاثلاثين    إلىانخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين من سكان مخيم اليرموك في دمشق  و 

العنف الدائرة حول المخيم وبداخله،    أعمالن  إو   .االجارية في سوري  الأحداث في ظل    ،ألفانحو المائة وستين  
على    الإرهابي(  داعش)بعد سيطرة تنظيم    صعبة  أوضاعاجعلت معظم الفلسطينيين يتركون المخيم ويعيشون  

إن  و   وخاصة النساء اللاجئات.،  الصراع الداخليمن  ن في سوريا  و . ويعاني اللاجئمن المخيم   (%60)أكثر من  
لحقوق    صارخاً   تجسد انتهاكاً   في سوريا هي مأساة بكل معنى الكلمة  حالياً ن  و الأوضاع التي يعيشها اللاجئ

 . ومبادئ حقوق الإنسان اللاجئين

زاع اتخاذ  يتعين على كافة أطراف النفإنه  (CEDAW) ( واتفاقية1325ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم )
رقم  والفتيات من العنف أثناء النزاع، بما في ذلك العنف الجنسي. كما يلزم القرار نساء تدابير لحماية ال

  نساء، وتوفير الدعم لاحتياجات ال( والاتفاقية الدول الأطراف بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات 1325)
الطبية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان إشراك المرأة الجاد على كافة المستويات في مفاوضات  

 .السلام ومبادرات إقرار السلم 
 

ــي، اللاجئـ ـــــ 161 ــراهيم درّاجــــ ــطينيو د. إبــــ ــوريو ن الفلســــ ــي ســــ ــة ق - ان فــــ ــة دراســــ ــدوة اتفاقيــــ ــال نــــ ــى أعمــــ ــة إلــــ ــة مقدمــــ ــة  1951انونيــــ ــدة الخاصــــ ــم المتحــــ للأمــــ
 . 2005 لعام  آذار 3 –شباط   27شيراتون دمشق:    -المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  نظمتهاباللاجئين التي  
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 انتهاكات حقوق اللاجئاتعن : المساءلة والمحاسبة رابعالفصل ال
 

 الإنسانية، وفقا  لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم عد  المطلب الأول:  
  غيرهم،  أو المتحاربين عن صادرة كانت  سواء الحروب، وعادات  لقوانين مخالفة كل" بأنها الحرب  جرائم تعرف
  لتصرف   عمدي  ارتكاب   بأنها  الفقهاء  بعض   ويعرفها.  المتحاربتين  الدولتين  بين  الودية  العلاقات   إنهاء  بقصد   وذلك
 يؤدي  حيث   الأول،  والبروتوكول  والرابعة  والثالثة  والثانية  الأولى  جنيف  لاتفاقات   طبقاً   جسيم  خرق   بأنه  يعرف
  يعرفها   بينما ".  القانون   يحميه  مدني   أو  سجين  أو  إنسان   يأ  يصيب   فادح   ضرر  أو  ألم   أو  وفاة  إلى  التصرف  ذلك

  مرتكب   على  القبض   عند   العدو  قبل  من  الناس  من  غيرهم  أو  الجنود   عليه  يعاقب   قد   عمل  أي"  أنها  على  آخرون 
 .المخالفة

( من اتفاقية جنيف الرابعة المخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث نصت على  146حددت المادة )
المادة    أن إليها  تشير  التي  الجسيمة  إذا  (  7)"المخالفات  التالية  الأفعال  أحد  تتضمن  التي  اقترفت ضد هي 

أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك  
التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة،  

وإكراه الشخلا المحمي على الخدمة في القوات المسلحة والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع،  
بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه  
الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير  

 ير مشروعة وتعسفية". بطريقة غ 
، الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،  (1998)وتناول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  

يقتصر اختصاص المحكمة على  .  1( على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.  5حيث نصت المادة )
ره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص  أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأس

 النظر في الجرائم التالية:
 أ( جريمة الإبادة الجماعية. 
 ب( الجرائم عد الإنسانية.

 ج( جرائم الحرب.
 د( جريمة العدوان.
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(  123و  121تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين )  .2
يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، 

 دة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتح
 حكمة الجنائية الدولية م جرائم الحرب وفقا  لنظام روما الأساسي لل المطلب الأول: 
( من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية نطاق جرائم الحرب الداخلة في اختصاص المحكمة  8حددت المادة )

 على النحو التالي: 
عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة سيما    يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا  .1

 أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
 :"جرائم الحرب ". لغرض هذا النظام الأساسي تعني 2

، أي فعل من الأفعال التالية  (1949)  لعام  آب  12أ( الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة بتاريخ  
 الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:عد الأشخاص، أو 

 القتل العمد. .1
 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.  .2
 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.  .3
دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك . إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها  4

 وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. 
 . إرغام أي أسير حرب أو أي شخلا آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.5
. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخلا آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة  6

 ونظامية.
 . الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.7
 أخذ رهائن.  .8
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراج السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت   (ب

 للقانون الدولي، أي فعل من الأفعال التالية:
صفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال  . تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ب1

 الحربية. 
 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.  .2
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. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة  3
الإنسانية أو حف  السلام عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر من مهام المساعدة  

 للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين    ،. تعمد شن هجوم مع العلم4

أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون    المدنيين أو عن إلحاق
 إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة. 

. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة  5
 نت.كا
 .. قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع6
. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها  7

ر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات ما يسف  ،وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف
 بالغة بهم. 

. قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي  8
 بعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها. إتحتلها، أو 

المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، . تعمد توجيه هجمات ضد المباني  9
 شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية. ،والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى

. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية  10
للشخلا المعني والتي   ىان أو المعالجة في المستشفنسالعلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأ أو  

 لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخلا أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
 . قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.11
 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.  .12
تحتمه ضرورات 13 الاستيلاء مما  أو  التدمير  هذا  يكن  لم  ما  الاستيلاء عليها  أو  العدو  ممتلكات  تدمير   .

 الحرب. 
 . إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.14
لمعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل  . إجبار رعايا الطرف ا15

 نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
 . نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة. 16
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 . استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.17
ت وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو  . استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازا18

 الأجهزة. 
. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسط  بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة  19

 الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
ة تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو  . استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربي20

تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف  
والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق  

 .(121،123) حكام ذات الصلة الواردة في المادتين والأ
 الاعتداء على كرامة الشخلا وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. .21
. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 22
أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً  ، أو التعقيم القسري،  (7))و( من المادة    2

 خطيراً لاتفاقيات جنيف. 
. استغلال وجود شخلا مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية 23

 على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة. 
حدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشارات . تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والو 24

 المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في  25

 ة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.الإغاثو ذلك تعمد عرقلة الإمدادات  
المسلحة أو استخدامهم للمشاركة . تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات  26

 فعلياً في الأعمال الحربية. 
المشتر ة بين اتفاقيات    (2)في حالة وقوق نزاق مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة   ج(

في  المؤرخة  الأربع  غير   ،(1949)لعام    آب  (12)  جنيف  أشخاص  المرتكبة عد  الأفعال  من  أي  وهي 
اشتراكا  فعليا  في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك  مشتر ين  

 .162الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر 
 

 وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب. ،. استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص1621
 وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.  ،.  الاعتداء على كرامة الشخلا2
 . أخذ الرهائن. 3
 القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.  . إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلًا نظامياً تكفل جميع الضمانات4



86 
 

لا تنطبق على   الطابع الدولي وبالتالي فهي  تغير ذا)ج( على المنازعات المسلحة    (2)تنطبق الفقرة   د(
حالات الاعطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من  

 الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراج السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي،   هل(

 . 163ابت للقانون الدولي في النطاق الث
)هل( علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على    (2تنطبق الفقرة ) و(

مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها   ،حالات الاعطرابات والتوترات الداخلية
وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد    ،من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

 صراق مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
ولية الحكومة عن حف  أو إقرار القانون والنظام في الدولة ؤ )ج( و)د( ما يؤثر على مس   (2)لفقرتين  ليس في ا

 بجميع الوسائل المشروعة.  ،أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية
 وفقا  لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عد الإنسانية   الثاني: الجرائمالمطلب 

منه نطاق الجرائم ضد الإنسانية، حيث نصت    (7النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة )بين  
"لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب    على أنه

 نيين، وعن علم بالهجوم:في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المد 
 . )أ( القتل العمد 
 .)ب( الإبادة

 
 

 . تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 1631
 المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي. . تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة2
داموا    م عملًا بميثاق الأمم المتحدة ما. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حف  السلا3

 قع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة. يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للموا
شفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا  . تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمست4

 تكون أهدافاً عسكرية. 
 دة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة. .  نهب أي بل5
أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي   7)و( من المادة    2.  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة  6

 كة بين اتفاقيات جنيف الأربع. المشتر  3يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 
  في الأعمال الحربية. . تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً 7
 ن أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة. . إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع م8
 . قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.9
 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.  .10
تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة . إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا 11

 في المستشفى للشخلا المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخلا أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
 ه ضرورات الحرب.. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتم12
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 .)ج( الاسترقاق
 . )د( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

للقانون   القواعد الأساسية  البدنية بما يخالف  الحرية  الشديد على أي نحو آخر من  الحرمان  أو  السجن  )هـ( 
 . الدولي

 .)و( التعذيب 
جنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي )ز( الاغتصاب، أو الاستعباد ال

 . شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة
ثنية أو  إ )ح( اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو  

(، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً  3وع الجنس على النحو المعرف في الفقرة ) ثقافية أو دينية، أو متعلقة بن
بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في 

 . اختصاص المحكمة
 .)ط( الاختفاء القسري للأشخاص 
 .)ي( جريمة الفصل العنصري 

الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير  )ك(  
 يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

 
 المطلب الثالث: المسؤولية المدنية والجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 ترتيب مسؤولية مدنية وجنائية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إن أهم ما يميز القانون الدولي هو  
 أولا : المسؤولية المدنية  

غير مشروع    تلتزم الدولة التي تأتي عملاً   تعرف المسؤولية المدنية الدولية بأنها النظام القانوني الذي بمقتضاه
حقها ضرر من هذا العمل، وتتكون عناصر المسؤولية المدنية،  بتعويض الدولة التي ل  للقانون الدولي العام،  طبقاً 
  الإنسانية،  ضد   وجرائم  ،وهنا الحديث عن جرائم الحرب   ،القيام بعمل غير مشروع، ويرتب عليه مسؤوليةمن  
  بالتوقف   أي  المشروع  غير الفعل  بوقف:  أولاً   الدولة،  مسؤولية  بذلك  تقوم  ،المدنية  المسؤولية  عناصر  توفر  وعند 
  نشأ   وما  المقترفة  الجرائم  عن   التعويض :  وثانياً   الإنسانية،  ضد   والجرائم  الحرب،  جرائم  اقتراف  في  الاستمرار  عن
  المالي   التعويض   بدفع  أو  المشروع،  غير  الفعل  قبل  عليه كان  ما  إلى  الحال  بإعادة  إما  وذلك  ضرر،  من  عنها
 .المشروع غير الفعل على  المترتبة الأضرار عن
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 ثانيا : المسؤولية الجنائية  
في حال   ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية25نصت المادة )
 اختصاص المحكمة، حيث تناولت: من ارتكاب جرائم

 الأساسي.. يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام 1
  ة . الشخلا الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولًا عنها بصفته الفردية وعرض2

 للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.
. وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخلا جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص 3

 :يالشخلا بما يل المحكمة في حال قيام هذا 
)أ( ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخلا آخر، بغض   

 . النظر عما إذا كان ذلك الشخلا الآخر مسؤولًا جنائيا
 .)ب( الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها

تحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في  )ج( تقديم العون أو ال
 .ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها

)د( المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة  
 .متعمدة على أن تكون هذه المساهمةأو الشروع في ارتكابها،  

 : لا يعفى الشخلا من المسؤولية الجنائية  أنه  ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية،33وتناولت المادة )
. في حالة ارتكاب أي شخلا لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخلا من  1

الا لأمر حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أو مدنياً،  المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتث
 عدا في الحالات التالية:

 . )أ( إذا كان على الشخلا التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني 
 .)ب( إذا لم يكن الشخلا على علم بأن الأمر غير مشروع

 . )ج( إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة
أو  . لأغراض هذه  2 الجماعية  أوامر ارتكاب جريمة الإبادة  المشروعية ظاهرة في حالة  تكون عدم  المادة، 

 الجرائم ضد الإنسانية.
 ثالثا : مسؤولية القادة العسكريين

( من نظام روما الأساسي  28( من المادة )1ن مسؤولية جنائية، حيث نصت الفقرة ) و يتحمل القادة العسكري
أو الشخلا القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولًا    يكون القائد العسكري ى أنه " للمحكمة الجنائية الدولية عل 
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تخضع لإمرته   قوات  جانب  والمرتكبة من  المحكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  الجرائم  جنائية عن  مسؤولية 
العسكري   وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد 

)أ( إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخلا قد علم، أو    أو الشخلا سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
القوات ترتكب أو تكون على وشك   ذلك الحين، بأن  يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في 

يع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود )ب( إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخلا جم  ارتكاب هذه الجرائم؛
 سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 

 رابعا : مسؤولية رؤساء الدول
للمحكمة ( من نظام روما الأساسي  28( من المادة )2يتحمل رؤساء الدول مسؤولية جنائية، حيث نصت الفقرة ) 

(، يسأل الرئيس  1"فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة )   الجنائية الدولية على أنه
عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته    جنائياً 

 ؤوسين ممارسة سليمة: الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المر 
)أ( إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك  
أن يرتكبوا هذه الجرائم؛ )ب( إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛  

اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو  )ج( إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير 
 لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

 خامسا: عدم تقادم أو سقوط الدعاوى الجنائية 
الأساسي  عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، وقد جاء ميثاق روما    إن أهم ما يميز القانون الجنائي الدولي، هو

للمحكمة الجنائية الدولية على هذه المبدأ، لضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث  
 ."( على أنه "لا تسقل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه29نصت المادة )

 مختلف  أيّدت   وقد .  والجماعات   الأفراد   حقوق   لحماية   الدول  على   التزامات   الإنسان   لحقوق   الدولي  القانون   يفرض 
ينطبق القانون الإنساني الدولي على حالات النزاع  . و 164الإقليمية   الحدود   خارج  الإنسان  حقوق   إعمال  المحافل

 
  المفروض العام القانوني  الالتزام وطبيعة (  113 إلى 109 الفقرات 2004 تموز(  9)  بتاريخ  الدولية  العدل  محكمة  عن الصادرة  الفتوى   مثلا انظر 164
 13)  العهد، في  الأطراف  الدول على

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.  
the Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May  2010   أيضا  وانظر ١٨و ١٥الفقرتان 

(the Turkel Commission), “Israel’s mechanisms for examining and investigating complaints and claims of 
violations of the laws of armed conflict according to international law” (February 2013), p. 64. Available 

from turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website.pdf. See 
.General Assembly resolution 2200 A (XXI), annex 



90 
 

  لعام ( آب  12المشتركة من اتفاقيات جنيف المعقودة في )  (2)المسل  والاحتلال، كما هو مذكور في المادة  
، أن القواعد التي تحكم الاحتلال العسكري، ولا سيما القواعد التي تحكم  . ومن المعترف به عالمياً (1949)

)قواعد لاهاي(، واتفاقية جنيف الرابعة، تجسّد القانون الدولي العرفي،   (1907) قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  
والجمعية    الدولي  بالتالي تنطبق على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال. وقد اعترف مجلس الأمن  نهاأو 

ومجلس حقوق الإنسان بذلك، وأكدّت عليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في   للأمم المتحدة  العامة
 بشأن الجدار. (2004)العام 

، أنه يتعارض مع الفهم القانوني المقبول وهو أن  اً عام(  46رائيلي البالغ )ويبدو من طول مدة الاحتلال الإس
، قد أكد في (1967)165الاحتلال مؤقت بطبيعته، وكان المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية لعام  

عجزه وقت سابق على قصور القانون الإنساني الدولي في سياق الاحتلال الطويل الأمد، خصوصاً من حيث  
وناقشت اللجنة الدولية للصليب   ،عن إدراك مدى انتهاك الاحتلال لمصال  السكان المدنيين ورفاههم الدائمين

الأحمر في اجتماع الخبراء المعني بالاحتلال والأشكال الأخرى لإدارة الأقاليم الأجنبية، غياب أي حدود زمنية  
الاحتلال "هاي واتفاقية جنيف الرابعة، وأشارت إلى أن  للسيطرة الفعلية على أرض أجنبية، في كل من قواعد لا

. ويرى المقرر الخاص أن  166المطول يستوجب قواعد محددة لتوجيه الاستجابات للمشاكل العملية الناشئة عنه 
من الضروري وضع مثل هذه القواعد، بما يشمل اتخاذ خطوات لوضع نظم القانون والحقوق، عند استمرار  

انتهاكات  الاحتلال لأكثر من   الحماية ضد  الدول واجب  المفروضة على  خمس سنوات. وتشمل الالتزامات 
حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة. ويجب على الدول اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الانتهاكات من قبل  

 . اجهات خاصة والتحقيق فيها، ومعاقبتها، وجبره
 

ــا ــان الـدوليـة التي    وأكـدت محكمـة العـدل الـدوليـة في فتوى الجـدار أيضــــــــــــ فيمـا إذا كـانـت اتفـاقيـات حقوق الإنســــــــــــ
تنكر إســـــرائيل أن العهد الدولي الخاص و انضـــــمت إليها إســـــرائيل تســـــري على الأراضـــــي الفلســـــطينية المحتلة.  

بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية ينطبقان على  
هو الحماية التي توفر في حالة صــراع كتلك الدولي ن القانون الإنســاني  إينية المحتلة. وتقول الأراضــي الفلســط

  تهمالقائمة في الضـــفة الغربية وقطاع غزة، بينما يقصـــد بمعاهدات حقوق الإنســـان حماية المواطنين من حكوما
ــلم. وتلاح  المحكمة أنه وإن كانت ولاية الدول ولاية إقليم تهاذا ية في المقام الأول، فإنه يمكن  في أوقات الســــــ

 
الأا 165 في  الإنسان  حقوق  حالة  الخاص،  المقرر  تقرير  ) نظر  عام  منذ  المحتلة  الفلسطينية  dds-http://daccess-(،  1967رض 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/469/92/PDF/N1346992.pdf?OpenElement 

166ICRC, “Occupation and other forms of administration of foreign territory: expert meeting” 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf 
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أن تمتد في بعض الأحيان خارج الإقليم الوطني. وبالنظر إلى أهداف ومقاصــد العهد الدولي الخاص بالحقوق  
يبدو من الطبيعي حتى في هذه الحالة، أن تكون الدول الأطراف في العهد ملزمة بالامتثال    ،المدنية والسياسية

أن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة ينطبق فيمـا يتعلق   لأحكـامـه. وختـامـاً، ترى المحكمـة
الدولة عند ممارســـــتها لولايتها خارج إقليمها. وفيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل المبرمة   بهابالأعمال التي تقوم  

تحترم الدول "التي تنلا على أن   (2)، فإن ذلك الصـك يتضـمن المادة (1989)لعام  ( تشـرين الثاني  20في )
الأطراف الحقوق الموضــــــــــحة في الاتفاقية وتضــــــــــمنها لكل طفل يخضــــــــــع لولايتها، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية  

ــاني والقانون الدولي و . 167تنطبق على الأراضـــــــي الفلســـــــطينية المحتلة" من الواضـــــــ  أن القانون الدولي الإنســـــ
 وعلى إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الالتزام بذلك. ،طينية المحتلةلحقوق الإنسان ينطبق على الأراضي الفلس

 
وهناك عدة حقوق لا يجوز التحلل منها، أي الحقوق التي لا يجوز لأي دولة التحلل منها في أية ظروف.  
الرق،   الحياة، والتحرر من  الحق في  أدنى،  التحلل منها عموما وكحد  التي لا يجوز  الحقوق  قائمة  وتشمل 

عذيب، والسجن بسبب مديونية، ومبدأ القانونية في مجال القانون الجنائي، وحرية الفكر، والضمير، والعقيدة،  والت
والحق في شخصية اعتبارية، وقائمة الحقوق التي لا يجوز التحلل منها في معاهدات حقوق الإنسان ليست  

وم )المخالفة( أن الدول يجوز لها أن بمفه جشاملة على سبيل الحصر، وهذا يعني أن المرء لا يمكنه أن يحاج 
تذهب في تمتعها بحق ما إلى حدود غير عادية بحجة أن هذا الحق لم يصنف صراحة كحق لا يجوز عدم  

ن الإحضار في حالات أالتقييد به. ومن أمثلة ذلك الرأي الاستشاري للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بش 
المشمولة بحماية الا الحقوق  ذاتها، حتى في حالات  الطوارئ أن  تفاقية الأمريكية لا يجوز تعليقها، في حد 

 .168الطوارئ، لأنها ملازمة للإنسان 
 

لم يفرق في أحكامه بين الجنسين بل اتسم بالشمولية إلا    للمحكمة الجنائية الدولية  يلاح  أن النظام الأساسي
ففي    ،ذلك  من  رغمال  وعلى  فرد عناية خاصة بالجرائم التي ترتكب بحق النساء، إلا أنهأحيث    ،في بعض المواد 

بحيث تضع الجرائم التي ترتكب   ،ا الحالتين تستفيد النساء من الضمانات المقررة في أحكام النظام الأساسيتكل
أولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  و ن لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جرائم دولية.  بحقه 

في بعض مواده، فبالإضافة للجرائم الدولية التي ترتكب دون تمييز بين النساء    الدولية النساء اهتماما خاصاً 
 

http://palestineun.org/wp-فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،  167
content/uploads/2013/08/advisory_arabic.pdf 

ديسمبر    15( المجلد الأول 5المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  م المفوضية السامية للأم 168
2006 . 
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العنف    ،والرجال ما تسمى جرائم  النساء وهي  بحق  النظام  ووضعها  إذ عدها    ،الجنسيفهناك جرائم ترتكب 
ومنها الاغتصاب،    ،(7الأساسي للمحكمة الجنائية جرائم ضد الإنسانية إذا ما توافرت الشروط حسب المادة )

جريمة الحمل والتعقيم القسري، ويلاح  عدم تقادم جرائم العنف  و الإكراه على الدعارة،  و الاستعباد الجنسي،  و 
ية الدولية عن جرائم العنف ضد النساء تتحملها الدولة، والقادة عما يرتكبه  وان المسؤول  ،الجنسي ضد النساء

 الجنود من جرائم العنف الجنسي، وكذلك المسؤولية الجنائية للأفراد عن جرائم العنف الجنسي.  

الجنرال محاكمة  احتلال   الأعلىالقائد    ،(TomoyukiYamashita)  وتعد  إبان  الفلبين  في  اليابانية  للقوات 
يشهدها التاريخ الحديث    وإدانةمحاكمة    أول،  (1944)العام    إلى  (1942)اليابان للفلبين في الفترة من العام  

مسؤوليته عما ارتكبه الجنود الخاضعون لقيادته من قتل وتعذيب، واغتصاب، وقد   أساس لقائد بهذه الرتبة على  
وقد قامت   .الأعمالفشله في السيطرة على جنوده ومنعهم من ارتكاب مثل هذه    أساس ى  عل  إدانتهاستندت  

الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا بمحاكمة بعض القادة لمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبها    يمحاكم مجرم
وكان   لقيادتهم،  الخاضعون  ا  أولالجنود  يوغوسلافيا  في  الحرب  مجرمي  محكمة  تصدره  بشأن  حكم  لسابقة 

 مسؤولية القادة عن ارتكاب جرائم عنف جنسي هو حكمها في قضية  

The prosecutor v. Delalic, Mucic, Landzo and Delic (TheCelebici case) 
كذلك أقرت الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بأن الاغتصاب وغيره من أفعال 
العنف الجنسي يمكن أن تندرج ضمن أفعال التعذيب أو انتهاك الكرامة الشخصية، وبصفة خاصة المعاملة  

لقوانين    انتهاكات و   ،دوليةولية كانت أم غير  المهينة والحاطة بالكرامة، التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، د 
التي  هي المرة الأولى  و   ،الحرب وأعرافها. وقد صدر عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية )أكايسو(

بجرائم دولية للعنف الجنسي، وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة    كم فيها محكمة دولية وتدين شخصاً متهماً تح
ويتزايد    .169نساء في معسكرات للاغتصاب   باحتجازليوغوسلافيا في قضية )فوكا( المتعلقة    الجنائية الدولية

. فبعض البحوث يشير إلى أن العنف  170البحث والتوثيق المتعلقان بحجم وآثار العنف الجنساني أثناء النزاع 
من النساء في حالات النزاع. وتشير دراسات أخرى إلى أن    %(22و  4.3)الجنسي يؤثر على ما يتراوح بين  

 
( العدد  11) د. رضوان الحاف، جاسم زور، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية النساء من العنف الجنسي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 169

 (. 2009( السنة )39)

 . /www.sexualviolencedata.org/datasetنظر مجموعة بيانات عن العنف الجنسي في حالات النزاع المسل ، متاحة في الموقع: ا 170 
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ما يتراوح بين واحدة من كل أربع نساء وواحدة من بين كل ثلاث نساء يتعرضن للعنف الجنسي في حالات  
 .171النزاع 

 لدول التي تفرعها أعراج حقوق الإنسان الدولية أنواق واجبات االمطلب الرابع: 
الاحترام، )ـدراسة الرموز الثلاثية للالتزامات ببعبارة  يشار إلى واجبات الدول التي تفرضها أعراف حقوق الإنسان  

وكل حق من حقوق الإنسان يفرض عموماً جميع الأنواع الثلاثة من الالتزام. وتتعرض أية    .والوفاء(  ،والحماية
دولة للمساءلة عن عدم الامتثال لأي من هذه الالتزامات المقررة في أية معاهدة ملزمة للدول أو لأي مصدر 

 من مصادر القانون. 
 الالتزام بالاحترام  .1

حول  تخل أو  ت، بجميع أجزتها وممثليها، بالامتناع عن أي تدابير قد  يتطلب هذا المستوى من الالتزام من الدولة
دون تمتع الفرد بحقوقه أو حقوقها أو قدرته على استيفاء تلك الحقوق بجهودهم الخاصة. كما تستلزم التزامات  

ون  "سلبية" مثل حظر إعادة أي فرد أو تسليمه عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون أو تك
 في خطر من التعرض للتعذيب.

 الالتزام بالحماية .2
يتطلب هذا المستوى من الالتزام من الدولة، بجميع أجهزتها وممثليها، أن تتخذ جميع التدابير الإيجابية اللازمة 
لضمان حماية الأفراد الخاضعين لولايتها ضد التعدي على حقوقهم من جانب الغير. ويعتبر الالتزام بالحماية 

وق  رئيسياً   اختصاصاً عادة   دون  تحول  أن  عليها  يتوجب  التي  أفراد و للدول،  على  تداركه  يمكن  لا  ع ضرر 
وتجنب  أو طرف غير تابع للدولة    ،المجتمع. وذلك يتطلب من الدول منع انتهاكات الحقوق من جانب أي فرد 

وقوع  عند  القانونية  التعويضات  إلى  اللجوء  سبل  وإتاحة  الغير،  جانب  من  الحقوق  لانتهاك  الحوافز  وإزالة 
الانتهاكات، حتى لا يقع مزيد من الانتهاكات، وعلى مستوى الممارسة العملية يتطلب من الدولة الالتزام بأن  

مسؤولة عن عدم اتخاذ إجراء معقول لمنع الأفراد أو    تدابير الرامية إلى منع الانتهاكات. وتكون الدولةالتتخذ  
الجماعات من ارتكاب أفعال تنتهك حقوق الإنسان أو توفير حماية كافية من هذه الانتهاكات بموجب القانون  

 . الداخلي
 الالتزام بالوفاء   .3

 

 171Jo Spangaro and others, “What is the evidence of the impact of initiatives to reduce risk and incidence of 
sexual violence in conflict and post-conflict zones and other humanitarian crises in lower-and middle-income 
countries? A systematic review” (London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, 

University of London, 2013), p. 17 . 
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أن تتخذ جميع التدابير الايجابية اللازمة لضمان تمتع  بيتطلب من الدولة الالتزام بجميع أجهزتها وممثليها،  
الأفراد الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في صكوك حقوق الإنسان. ورغم أن هذا الالتزام الرئيسي على  

افية، إلا أن واجب الوفاء ينشأ أيضا فيما يتعلق بالحقوق  الدولة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق
ي هذا المستوى من الالتزام على  المدنية والسياسية، ويستلزم حظر التعذيب، أو الحق في محاكمة عادلة. وينطو 

حقوقها من خلال جهوده الخاصة يجب على أية دولة   مين حقوقه/أنه في الحالات التي يعجز فيها الفرد عن تأ
. وهذا ينطبق على الحالات التي تتضمن  له  ي معاهدات حقوق الإنسان الأساسية أن تقدم مساعدة مادية طرف ف
ولا تعتبر الدولة مسؤولة عن أي انتهاك    غير مرافقين لذويهم، أو ملتمسي لجوء في مراكز الاحتجاز.  أطفالاً 

  ا قانوني   اأو تدبير   اأنه ضحية تعويضلحقوق الإنسان على الصعيد الدولي إلا إذا امتنعت عن من  من يدعي  
من خلال محاكمها أو سلطاتها الإدارية. وتعتبر الحماية الدولية لحقوق الإنسان تابعة للآليات    اوناجح  املائم

 الوطنية أو الداخلية المتاحة. 
 مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان  المطلب الخامس: 

خاطئا من وجهة النظر الدولية عندما يتضمن مسلكها عملًا أو سهوا   تعتبر الدولة في حكم من ارتكبت فعلا
لالتزامات الدولة الدولية، وفقاً لمشروع المواد بشأن   للقانون الدولي ويشكل خرقاً  يمكن أن ينسب إلى الدول وفقاً 

ن المنظور  المسؤولية الدولية تكون الدولة مسؤولة على الصعيد الدولي عن كل ما ترتكبه من أفعال خاطئة م
والإقليمية   الوطنية  المستويات  على  والقضائية(  والتشريعية  )التنفيذية  الدولة  سلطات  جميع  وتكون  الدولي. 

فيها. والدولة كانت تاريخيا   اوالمحلية، عليها الوفاء بالالتزامات المترتبة على المعاهدات التي تدخل الدولة طرف
الدولة أو مسؤوليها،    موظفي  فقل عندما يكون مرتكبوها، من  تضطلع بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

 الآن تحمل الدولة المسؤولية عن بعض الأفعال التي يقترفها أشخاص أو هيئات خاصة. مثلاً   وصار مقبولا
أو عندما تمتنع الدولة عن اتخاذ التدابير الملائمة أو    ،بتحريض من الدولة، أو برضاها أو قبولها الضمني

قيق فيها، أو معاقبة أو  طة والحذر الواجبين لمنع الضرر الذي أحدثته مثل هذه الأفعال، أو التحتوخي الحي
 الناتج عنها.  ضررجبر ال

والقانون الدولي الإنساني في سياق النزاع المسل     ،والدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان
إذا كان من الممكن أن تنسب إليها تلك الانتهاكات، ومنها الانتهاكات التي ترتكبها أجهزتها، بما في ذلك القوات 

الحكومة، و ،  ةالمسلح سلطة  من  عناصر  لممارسة  مخولة  كيانات  أو  أشخاص  يرتكبها  التي  الانتهاكات 
يرتكبها أشخاص أو جماعات تتصرف في الحقيقة بناء على تعليماتها، أو بتوجيه منها أو    الانتهاكات التي و 

الانتهاكات التي يرتكبها أفراد من الخواص أو جماعات تعترف بها الدولة وتتبناها بوصفها  و خاضعة لرقابتها،  
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م تحل دون انتهاك الجهات من تصرفاتها، وقد تكون الدولة مسؤولة أيضاً عن عدم إيلاء العناية الواجبة إذا ل
 الفاعلة الخاصة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو معاقبتها على ذلك.

 
  الدولي  والقانون الإنسانيويتضمن الالتزام باحترام وعمان احترام وإعمال القلانون اللدولي لحقلوق الإنلسان 

هو   كما  الدولي  الإنساني  والقـانون  الإنـسان  لحقـوق  الـدولي  القـانون  وإعمـال  احتـرام  بـاحترام وضـمان  الالتـزام 
)أ( المعاهدات التي تكون الدولة طرفا    ستمد مما يلي:التي تمنصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة  

تضمن الدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك و ي لكل دولة.  فيها؛ )ب( القانون الدولي العرفي؛ )ج( القانون المحل
القانونية الدولية وذلك عن    مع التزاماتها  بعد، أن يكون قانونها المحلـي، كمـا يقتـضي القانون الدولي، متسقاً 

المحلية  : ما يلي )أ( إدماج معـايير القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي في قوانينها  طريق
)ب( اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة واتخـاذ    أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانوني المحلي؛

صاف مناسـبة وفعالـة  تتـدابير مناسـبة أخـرى تضمن الوصول السريع والفعال إلى العدالة؛ )ج( إتاحـة سـبل نـ
)د( ضـمان أن تـوفر قوانينـها المحليـة للـضحايا   ؛ما هو محدد أدناهحسب وسـريعة وملائمـة، بمـا في ذلـك الجـبر،

 .172علـى الأقـل نفـس مـستوى الحمايـة الذي تقتضيه التزاماتها الدولية
 

القائمين على أراضيها، أو تحت   التزاماتها بحقوق الإنسان إزاء جميع الأفراد  تمتثل  الدول أن  وينبغي على 
الجنسية،   عديمو  والأشخاص  واللاجئون،  اللجوء،  ملتمسو  فيهم  بمن  النظر عن جنسياتهم،  ولايتها، بصرف 

إقلي أنفسهم في  الذين قد يجدون  المهاجرون، وغيرهم من الأشخاص  ذلك والعمال  مها أو يخضعون بخلاف 
التي   لكنه يشمل جميع الأقاليم  للدولة.  الوطني  الولاية على الإقليم  المعنية. ولا يقتصر مفهوم  الدولة  الولاية 

يعني أن الدولة الطرف ينبغي عليها أن  وهذا  تمارس الدولة سيطرتها عليها، حتى السيطرة بحكم الأمر الواقع.  
و كان ذلك الفرد غير موجود داخل إقليم حتى ل  ،و سيطرتها الفعالةأولة  لكل شخلا في حدود سلطة تلك الد

الدولة الطرف. يسري هذا المبدأ أيضا على أولئك الذين يخضعون تحت سلطة قوات أية دولة طرف تعمل  
ـدولي احترام وضـمان احتـرام وإعمـال القـانون البخارج إقليمها أو تحت سيطرتها الفعالة. ويتضمن نطاق الالتزام  

يـشمل  و   ، لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة
أمـورا منـها واجب الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة وغيرها مـن التـدابير الملائمـة لمنـع وقوع  

ند الاقتضاء، وفقا  اليـة وسـرعة ودقـة ونزاهـة وأن تتخـذ إجـراءات، عالانتهاكات؛ أن تحقق في الانتـهاكات بفع

 
مبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية وال 172

 .الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي 
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أن تتــي  لمــن يــدعي وقوعــه ضــحية لانتــهاك  و والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات المزعومين؛    وطنيللقانون ال
اة وعلـى نحـو فعـال، أن  حقــوق الإنــسان أو القــانون الإنساني إمكانية الوصـول إلى العدالـة علـى أسـاس المـساو 

 .173تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه 
 

يجوز اعتبار الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها سلطات الدولة في إقليم دولة أخرى، 
برض ذلك    ىسواء  أمثلة  ومن  عدم رضاها.  أو  الدولة  تلك  بيرجوس ضد  )قضية  ضمني من حكومة  لوييز 
أمام لجنة حقوق الإنسان، وقضية قبرص ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما    (أورجواي

الدبلوماسيين في الخارج من أفعال. ويجب الر  يقترفه ممثلوها  جوع إلى هذه  تعتبر الدول أيضاً مسؤولة عما 
الأعراف الخاصة بمسؤولية عند النظر في مسؤولية شركات النقل، وأعمال الاعتراض، وما يتصل بها من  

 . 174قضايا 
  الخطليرة للقلانون الإنساني الدولي   وتتضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات

التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي في حــالات الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  
الـدولي،   القـانون  التي تشكل جرائم بموجب  الدولي  الإنساني  للقانون  الخطيرة  الـدول  و والانتــهاكات  يقـع علـى 

الأشخاص الـذين يـزعم أنهم ارتكبـوا هـذه الانتـهاكات في حال توفر أدلـة واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة  
كافيـة ضـدهم، وواجـب إنـزال العقوبـة بالجنـاة في حـال إدانتـهم. وفي هـذه الحالات أيضا، ينبغي للدول أن تتعاون  

صة في التحقيق في هذه الانتهاكات  فيما بينها، وفقا للقـانون الـدولي، وأن تـساعد الهيئـات القضائية الدولية المخت
 .175ومقاضاة مرتكبيها 

، لا تنطبق قـوانين التقـادم علـى الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان  ،وبخصوص قوانين التقادم
ذلك   والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الـدولي، مـتى نصت على

معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى. وينبغي لقوانين التقادم المحليـة ألا  
تكـون تقييديـة دون مـبرر فيمـا يتعلـق بـأنواع أخـرى من الانتهاكات لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما 

من أهم الالتزامات القانونية التي  ، و 176وى المدنية وغيرها من الإجراءات فيها الحـدود الزمنيـة المطبقـة علـى الدعا
 

يمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـس 173
 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.

 .2006ديسمبر  15( المجلد الأول 5المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين، حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، برنامج التعليم الذاتي رقم )  174
يـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيه 175

 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.
الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون  176

 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.
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تنشأ عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الالتزام بكفالة مساءلة مرتكبي تلك 
الجــبر لــضحايا الانتــهاكات  تقر المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف و و الانتهاكات.  

للقانون الإنساني الدولي بأن الالتزام باحترام   الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة  للقــانون  الجــسيمة 
في  التحقق  واجب  يشمل  الدولي  الإنساني  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  وإعمال  احترام  وضمان 

سـرعة ودقـة ونزاهـة وأن تتخـذ إجـراءات، عند الاقتضاء، وفقا للقانون المحلي والدولي ضد الانتـهاكات بفعاليـة و 
 . 177مرتكبي الانتهاكات المزعومين 

الخطيرة  والانتللهاكات  عللحايا الانتللهاكات الجللسيمة للقللانون الللدولي لحقللوق الإنللسان  المطلب السادس:  
 اني الدولي الإنس للقانون 
الأشخاص الـذين لحـق بهـم ضـرر، أفـرادا كـانوا أو جماعـات، بمـا في "  على أنهمالـضحايا    القانون الدولييعرف  

ذلـك الـضرر البـدني أو العقلـي أو المعانـاة النفـسية أو الخـسارة الاقتـصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع  
لحقـوق  تـهاكا جـسيما للقـانون الـدولي  عـن عمـل يـشكل ان  بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمـل أو امتنـاع
للقـانون الإنساني الدولي للقانون المحلي، يشمل مصطل   "الإنـسان، وانتـهاكا خطـيرا  . وعند الاقتضاء، ووفقا 

ضـرر أثنـاء   أيـضا أفـراد الأسـرة المباشـرة أو مـن تعيلـهم الـضحية المباشـرة، والأشـخاص الـذين لحـق بهـم  "ضحية"
للخطر.   تعرضهم  لمنع  أو  للخطر  المعرضين  الضحايا  لمساعدة  بــصرف و تدخلهم  الــشخلا ضــحية  يعتــبر 

النظــر عمــا إذا كـان قــد تم التعــرف علــى مرتكــب الانتــهاك أو اعتقالــه أو مقاضــاته أو إدانتــه أم لا، وبــصرف  
 .178ــين مرتكب الانتهاك والضحية النظــر عــن العلاقــة الأســرية ب

 حق الضحية في سبل الانتصاج  .1
الخطيرة    سبل  تتضمن الدولي لحقوق الإنـسان والانتهاكات  للقانون  الجسيمة  المتعلقة بالانتهاكات  الانتصاف 

للقانون الإنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما يـنلا عليـه القانون الدولي، الوصول إلى العدالة  
الوصول إلى  و وفعال وفوري؛  جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب  و على نحو متساو وفعال؛  

الضرر وآليات جبر  بالانتهاكات  المتعلقة  الصلة  ذات  و 179المعلومات  يتاح  ،  أن  يتعين  العدالة  إلى  الوصول 
لضحية انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنـسان أو انتـهاك خطـير للقانون الإنساني الدولي الوصول على 

ال أحـد سـبل الانتـصاف  إلى  الدولي. وتشمل سبل  نحو متساو  القانون  ينلا عليه  لما  وفقا  الفعالـة،  قـضائية 
 

نـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإ 177
 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.

ـسان والانتـهاكات  مبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنال 178
 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.

نـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإ 179
 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.
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الانتصاف الأخرى المتاحـة للـضحية الوصـول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلا عن الآليات  
القـوانين   تـنعكس في  ويـتعين أن  المحلـي.  للقـانون  وفقـا  بتنفيـذها  يـضطلع  التي  المحليـة والطرائق والإجراءات 

 .180الالتزامـات الناشـئة عـن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهـة 
ويقر كل من القضاء الدولي والقضاء الإقليمي أن إثبات مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق 

جل التعويض عن الضرر الذي قد  أذ الدولة لتدابير من  ضي إلى اتخاالإنسان والقانون الدولي ينبغي أن يف 
تسببت فيه ولمنع الانتهاكات في المستقبل. وتتراوح هذه التدابير من دفع تعويضات للضحايا ولأسرهم، وتقديم  

 لمنع الانتهاكات في المستقبل.  وقائية تأكيدات بعدم التكرار، لتصل إلى اعتماد آليات قانونية
 عرر جبر ما يتكبد من   .2

الجسيمة للقانون    لانتهاكات معالجة االغــرض مــن الجــبر الكــافي والفعــال والفــوري هــو تعزيــز العدالــة مـن خــلال  
الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني الدولي. وينبغي للجبر أن يكون متناسبا مع  

بة عليهـا. وتـوفر الدولة، وفقا لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، فداحة الانتهاكات والأضرار المترت
الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنـع عنـه مـن أفعـال تـشكل انتـهاكات جـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان  

ر فيهـا شـخلا مـا، أو شخـصية اعتباريـة، وانتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي. وفي الحـالات الـتي يعتـب
للضحية، أو      أو كيان آخر مطالبا بجبر أحد الـضحايا، ينبغـي أن يـوفر الطـرف المـسؤول عـن الانتـهاك جـبراً 

 .181الجبر للضحية للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلاً 
يمكــن تقييمــه اقتــصاديا، حــسب الاقتــضاء وبما يتناسب مع جسامة    وينبغــي دفــع التعــويض عــن أي ضــرر

الانتهاك وظـروف كـل حالـة، ويكـون ناجمـا عـن انتـهاكات جـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  
 : الخطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي، مـن قبيـل ما يلي

 .)أ( الضرر البدني أو العقلي
  .)ب( الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية

   .)ج( الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة
 . )د( الضرر المعنوي 

 
ايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضح  180

 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.
نـسان والانتـهاكات  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإ 181
 ـيرة للقانون الإنساني الدولي.الخط



99 
 

وال والأدويــة  الخــبراء  مــساعدة  أو  القانونيــة  المــساعدة  علــى  المترتبــة  التكــاليف  والنفسية  )هـ(  الطبية  خدمات 
لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فإن "من مبادئ القانون    ووفقاً   ،. وعلى سبيل المثال182والاجتماعية 

يسبب ضرراً ينشأ عنه واجب تقديم الجبر المناسب، وينظم القانون الدولي   يالدولي أن أي انتهاك لالتزام دول
 .183نبه" الالتزام بتقديم الجبر من جميع جوا

التعذيب  و  مناهضة  اتفاقية  الدولية  تنلا  والبروتوكولا والاتفاقية  القسري،  الاختفاء  من  الأشخاص  ن  لحماية 
ن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشان بيع الأطفال،  أ ن باتفاقية حقوق الطفل بشا ن الملحقا الاختياري

ليل من معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تتضمن  وبغاء الأطفال واستغلال في المواد الإباحية، هناك عدد ق
ومحا الإنسان  انتهاكات حقوق  بتجريم  تتعلق  وحتى  أحكاماً  مرتكبيها،  انتهاكات حقوق  إكمة  بعض  كانت  ن 

يمكن تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى العدالة إذا كانت تصل و الإنسان غير مشمولة في بعض المعاهدات،  
المحكمة الجنائية  تمارس  إلى درجة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في الحالات التي  

ض الدولية فيها اختصاصها، أو في إطار القانون المحلي، الذي يسم  أحيانا بان يطبق خارج الحدود على بع
للقانون الدولي لحقوق الإنسان  . وقررت محكمة العدل الدولية أن بعض الانتهاكات  184الانتهاكات الجسيمة 

ومثال ذلك فتوى محكمة العدل    ،المرتكبة في سياق النزاع المسل  يمكن أن تنشأ عنها حقوق للضحايا في الجبر
المحكمة  ترى "أنه  جاء في حثيثات الفتوى  حيث  الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار،  

الطبيعيين   الأشخاص  لجميع  بالتعويض  المنطبقة،  الدولي  القانون  لقواعد  وفقا  ايضاً،  ملزمة  إسرائيل  أن 
 والاعتباريين الذين تكبدوا أي شكل من أشكال الضرر المادي نتيجة لبناء الجدار.

وهناك أشكال أخرى للمساءلة وحق الضحايا في معرفة الحقيقة والجبر ومنها على الصعيد الوطني استحداث 
لجنة الأمم    هاتأأنشالتي  آليات للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، ولجان التعويضات الدولية  

للأمم المتحدة،   ةمجلس الأمن التابع بوصفها هيئة فرعية من هيئات    (1991)عام  الالمتحدة للتعويضات في  
 ية. حقوق الإنسان، ولجان تحقيق وطنوإنشاء لجان تحقيق رسمية مكلفة بولاية في مجال 
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 الخطـيرة للقانون الإنساني الدولي.
 .2012الإنسان، الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسل ، نيويورك، جنيف، الأمم المتحدة، مكتب المفوضية السامية لحقوق  183
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 التوصيات
يجب التركيز على مفهوم المســـــــــاءلة والمحاســـــــــبة من أجل محاســـــــــبة إســـــــــرائيل على تشـــــــــريدها اللاجئين    .1

 الفلسطينيين.
 التركيز على المساءلة والمحاسبة من أجل نيل اللاجئين حقوقهم ومحاسبة الدول التي تنتهك حقوقهم.  .2
حقوق خاصـة بحماية   ةلها صـل  التي  مجالات القانون الدوليجوانب التكامل بين  جميع  يجب التركيز على    .3

 انون الـدولي لحقوق والقـ ،القـانون الـدولي للاجئين  وهي اللاجئين وغيرهم من الأشــــــــــــــخـاص موضــــــــــــــع الاهتمـام
 ، والقانون الجنائي الدولي.يالإنسانوالقانون الدولي  ،الإنسان

ينبغي الاهتمام في جميع مجالات الحماية الدولية لحقوق الإنســان التي تركز على حماية حقوق اللاجئات   .4
 وتوفر الحماية لهم.

 كبر أ  قدراً وتوفر    اللاجئين  تكمل اتفاقيةالتي  الأحكام الواردة في صـكوك حقوق الإنسـان    يجب العمل على  .5
وعلى  ،  الإنسـانحقوق  ذات الصـلة ب  من الحماية لجميع الأشـخاص موضـع اهتمام مفوضـية اللاجئين والأعراف

الإنســـــــان تمت ن بعض اتفاقيات حقوق  لأ  ،خاصـــــــة بحماية اللاجئينو صـــــــلة ال  ذات وجه الخصـــــــوص الحقوق  
ــادقت على اتفاقية اللاجئين وبر  ــادقة عليها من دول أكثر من التي صـ ــبيل المثال المصـ وتوكولها، فنجد على سـ

 .دولة (192)المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من قبل  ت نه تمأ
ــان أخــذ التــدابير اللازمــة لحمــايــة اللاجئــات من   .6 على الــدول الأطراف في جميع اتفــاقيــات حقوق الإنســـــــــــــ

 العنف الجنسي.بالاعتداء خلال جميع مراحل اللجوء وخاصة تلك المتعلقة 
الإعلان العـالمي  كـذلـك  اتفـاقيـات جنيف وكـافـة المعـاهـدات التـابعـة لهـا، و بـ  على دول اللجوء الالتزام ينبغي  .7

لحقوق الإنســـان، ومواثيق حقوق الإنســـان التي مهدت الطريق للقانون الدولي الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق 
 .ي، ووسائل العيشإن حماية اللاجئين تتضمن الاستجابة للحاجات المحددة مثل الأمن الشخصو الإنسان، 

إلى النوع على أنه أحد الحيثيات التي   قة في اللاجئينالاتفاقيات الدولية المتعل  تشــــــــــيرينبغي تعديل أو أن   .8
 ومن ثَم تقديم الحماية اللازمة له. يمكن على أساسها اعتبار الفرد لاجئاً 

ــعيف، أو على  أســــاسعلى   ليسلكيانها، و القانون الدولي مع حقوق المرأة  يتعامل  ينبغي أن   .9 أنها كائن ضــ
 بإنجاب الأطفال.أنها تمثل الشرف، أو من خلال ربطها 

لحقوق الإنســــــــان، لأن  المخالفات الجســــــــمية  جتماعي ضــــــــمن  الا  النوع أســــــــاسعلى  الجرائم  يجب إدراج   .10
ضــمن المخالفات   الدولي الإنســاني  الجرائم والانتهاكات المرتكبة على أســاس الجنس ليســت مذكورة في القانون 

 .الجسمية، ما يعني أنها لا تحظى بالعناية الكافية
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لمرأة خلال وبعد النزاعات  احماية  ل  ما يوفر بصـــــــــفة خاصـــــــــة لضـــــــــعفيجب فت  القانون الدولي للنقاش    .11
على توفير الحماية   دراً ادخال التعديلات الضـــــرورية عليه كي يصـــــب  ملائماً للأوضـــــاع الحالية وقلإالمســـــلحة 

 اللازمة للمرأة.
يتضــــــــــــــمن إمكـانيـات هـائلـة ومتـاحـة من ( لأنـه  1325يجـب التركيز على قرار مجلس الأمن الـدولي رقم )  .12

شـــأن تطبيقها أن تســـهم بشـــكل أســـاســـي في وضـــع حد للكثير من الانتهاكات والممارســـات الســـلبية ضـــد المرأة. 
ــاء في ال تعـامـل مع هـذا القرار وتطبيق بنوده، وهو مـا لم يتم حتى  ولكن هـذا يتطلـب جـديـة من الـدول الأعضــــــــــــ

 .الآن كما يجب 
الــــــذين يــــــسكنون في المخيمـــات، ولا ســـيما  واللاجئات   ضــــــمان حمايــــــة جميــــــع المــــــدنيينيجب على الدول    .13

 .جنـسيب وغيره من أشكال العنـف الالنـساء والفتيـات، مـن جميـع أشـكال العنـف، بمـا في ذلـك الاغتـصا
ــاواة نفسعلى قدم يجب من  اللاجئات   .14 ــولللرجال لالفرص الممنوحة   المســـــــــــ   وإدرارعلى التعليم   لحصـــــــــــ

 .الإنجابيةو ة يرعاية الصحوال ،الدخل وأنشطة التدريب على اكتساب المهارات 
ســـــــــواء داخل مخيمات اللجوء، أو بعده أو  عمليات صـــــــــنع القراريجب من  اللاجئات الدور الفاعل في    .15

ــات أثناء   ــاركة ،المفاوضـ ــمل   ةالهادف والمشـ ــنع القرار، ويشـ ــردات واللاجئات، في جميع عمليات صـ ــاء المشـ للنسـ
ذلك جميع الجوانب المتعلقة بتخطيل وتنفيذ برامج المساعدة وإدارة المخيمات، والقرارات المتعلقة باختيار حلول 

 .بعد النزاع متصلة بعمليات مادائمة، والإجراءات ال
ــرد المرتبل   .16 ــاني التي تحدث في جميع مراحل دورة التشـــ التحقيق في جميع حالات التمييز والعنف الجنســـ

 .بالنزاع، ومقاضاة مرتكبيها
أو تثنيهن عن ممارســـــة   اللاجئات  يجب على الدول إلغاء أية حواجز قانونية واجتماعية قد تمنع النســـــاء  .17

 على قدم المساواة مع الرجال. ،والثقافية ،الاجتماعيةو الاقتصادية، و حقوقهن القانونية، 
ضـــمان احترام حقوق الإنســـان المتفق عليها دوليا، فيما المتحدة، الدول الأعضـــاء في الأمم  ينبغي على    .18

ــاء ــبة  اللاجئات   يتعلق بالنســـــ ــيللأ. وكذلك الحال بالنســـــ ، فهم ملزمون بعر الأجنيف    تفاقيات ة لاطراف الأســـــــاســـــ
 حق العودة.والعمل على تطبيق بضمان احترام ملحقات الميثاق، بما في ذلك الاعتراف 

يجب إعطاء وثائق تعريف للاجئين الفلســـطينيين من الذين لا يحملون وثائق بصـــورة مســـتدامة التي من   .19
ني، والمســاواة مع اللاجئين الفلســطينيين الآخرين؛  شــأنها أن تضــمن كرامة هذه الفئة من الســكان، وحقهم القانو 

 .إضافة إلى قبول طلبات جديدة للتسجيل
ا .20 ــً ــاقيـــة(  1325)  رقم  الـــدولي  الأمن  مجلس  لقرار  ووفقـ   النزاع  أطراف  كـــافـــة  على  يتعين(  CEDAW)  واتفـ
 القرار  يلزم كما.  الجنســـــــــي العنف ذلك في بما  النزاع،  أثناء العنف  من  والفتيات  الســـــــــيدات   لحماية  تدابير اتخاذ 
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  على الجاد  المرأة  إشـراك وضـمان  الانتهاكات، تلك  عن  المسـؤولين  بمحاسـبة  الأطراف  الدول  والاتفاقية(  1325)
 .السلم إقرار ومبادرات  السلام مفاوضات  في المستويات  كافة
ينبغي الاسـتفادة من الحماية الخاصـة الممنوحة للمرأة في نظام روما الأسـاسـي للمحكمة الجنائية الدولية،    .21

ا الحالتين  تففي كل  ،ذلك من  رغموعلى الفرد عناية خاصـــــــــة بالجرائم التي ترتكب بحق النســـــــــاء، إلا أنه  أحيث 
ــمانات المقررة في أحكام النظام   ــاء من الضـــ ــتفيد النســـ ــاســـــي بحيث تضـــــع الجرائم التي ترتكب بحقهن  تســـ الأســـ
 لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفتها جرائم دولية.

ن المســــــؤولية الدولية عن جرائم  أو  ،جرائم العنف الجنســــــي ضــــــد النســــــاءعدم تقادم  يجب الاســــــتفادة من   .22
الجنســــــي، وكذلك المســــــؤولية  العنف ضــــــد النســــــاء تتحملها الدولة، والقادة عما يرتكبه الجنود من جرائم العنف

 .لمحاكمة مرتكبيها الجنائية للأفراد عن جرائم العنف الجنسي
يجب الاســـتفادة من التجارب الدولية في محاكمة مجرمي الحرب وجرائم ضـــد الإنســـانية من أجل معاقبة   .23

 مرتكبي انتهاكات حقوق اللاجئات.
  ،م بحقوقه اللاجئين  د  افر حول دون تمتع الأتخـل أو  تأي تـدابير قـد  اتخـاذ  الامتنـاع عن  يجـب على الـدول    .24

 .أو قدرته على استيفاء تلك الحقوق بجهودهم الخاصة اللاجئات  نبما فيه
أن تتخذ جميع التدابير الإيجابية اللازمة لضــــــــــمان حماية الأفراد الخاضــــــــــعين لولايتها  يجب على الدول    .25

ــد التعدي على حقوقهم من جانب الغير. ويعتبر الالتزام بالحم ــاً ضـــــ ــاصـــــ ــياً   اية عادة اختصـــــ للدول، التي    رئيســـــ
 يتوجب عليها أن تحول دون وقع ضرر لا يمكن تداركه على أفراد المجتمع.

ــعين لولايتها  ينبغي على الدول    .26 ــمان تمتع الأفراد الخاضـــــــــ أن تتخذ جميع التدابير الايجابية اللازمة لضـــــــــ
ــان. ورغم أن هذا  ــكوك حقوق الإنســــــــ ــي على الدولة فيما يتعلق  بالحقوق المعترف بها في صــــــــ الالتزام الرئيســــــــ

بالحقوق الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن واجب الوفاء ينشــــــــــــأ أيضــــــــــــا فيما يتعلق بالحقوق المدنية  
 .والسياسية

سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنــــــــــــسان  ينبغي أن تضمن الدول    .27
الوصـــــــول إلى العدالة على نحو متســــــاو  ومنها ،  قانون الإنســـــــاني الدولي حق الضـــــــحيةوالانتهاكات الخطيرة لل

الوصــــول إلى المعلومات ذات و  ،جبر ما لحق بالضــــحية من ضــــرر على نحو مناســــب وفعال وفوري و وفعال؛ 
 .الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر

مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليهـــــــــا. وتـــــــــوفر الدولة،    سباً أن يكون متنا الضرر جبرينبغي ل  .28
ــال تــــشكل  وفقاً  ــه مــــن أفعــ لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنــــع عنــ

 نـساني الـدولي.انتـهاكات جـسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وانتـهاكات خطـيرة للقـانون الإ
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الاردن( إزالـة كـافـة الحواجز التي تحول وتمنع المرأة اللاجئـة من الحصــــــــــــــول  و ينبغي على الـدول )لبنـان،    .29
 والتمتع بحقوقها.

( اشــارات 1325يجب العمل والتركيز على ضــرورة أن تتضــمن الدراســة العالمية القادمة لتطبيق القرار )  .30
يرات الاحتلال الاســــرائيلي التي تحد من حصــــول المرأة على حقوقها، لوضــــع المرأة الفلســــطينية، وتأث  وتفصــــيلا

 لة ومعاقبة اسرائيل على مأساة اللاجئات الفلسطينيات.ءوضرورة مسا
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 1967/ 22/11بتاريخ در اصال( 242قرار مجلس الأمن الدولي رقم )
 

 ، بإجماع الأصوات.1382 رقمتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته 

 إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط:

وإذ يؤكد عدم القبول  إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسل،
دولة في  بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل 

المنطقة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت  
 : ( من الميثاق2بالعمل وفقاً للمادة )

يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسل، ويستوجب تطبيق كلا   -1
 : المبدأين التاليين

 سحب القوات المسلحة من أراض )الأراضي( احتلتها في النزاع.  -أ

إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة،  -ب 
 واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة.

 كد أيضاً الحاجة إلى:يؤ  -2

 ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.  -أ

 تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. -ب 

ضمان المناعة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءات بينها إقامة   -ج
 مناطق مجردة من السلاح. 

العام أن يعين ممثلًا خاصاً إلى الشرق الأوسل؛ لإقامة اتصالات مع الدول المعنية؛ يطلب من السكرتير 
بهدف المساعدة في الجهود؛ للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة، على أساس النصوص والمبادئ الواردة في  

قرب وقت  من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص، في أ ب يطلو القرار. هذا 
 ممكن. 
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 1973تشرين الأول،  22بتاريخ در اصال( 338قرار مجلس الأمن الدولي رقم )
صوتاً مقابل لا شيء    14، بـ  1747تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم  

 كالآتي:

القرار: الاتحاد و السودان،  و بيرو،  و بنما،  و كينيا،  و اندونيسيا،  و الهند،  و غينيا،  و فرنسا،  و النمسا،  و استراليا،    مع 
 يوغسلافيا.  و الولايات المتحدة الأميركية، و المملكة المتحدة، و السوفياتي، 

 فيما يلي ترجمة غير رسمية تستند إلى نلا تم الحصول عليه من الأمم المتحدة: 

 أجزائه. ( بجميع 242طلب وقف إطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم )

 إن مجلس الأمن:

وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع   يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً إلى -1
 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن.  12الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز  

( 242لى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم )يدعو جميع الأطراف المعنية إ -2
 ( بجميع أجزائه.  1967)

يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف  -3
 .إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسل
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 ( 1949) انون الأول  (8)بتاريخ  الصادر (4الدورة ) ( 302) قرار الجمعية العامة رقم 
  

 تأسيس و الة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
 إن الجمعية العامة، 
( الصادر 3)الدورة    194، ورقم  1948تشرين الثاني    19( الصادر في  3)الدورة    212إذ تذكر قراريها رقم  

درست    الأخير وقد من القرار    11، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة  1948كانون الأول    11في  
الأوسل وتقرير الأمين العام عن  بتقدير التقرير المؤقت لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المس  الاقتصادي للشرق  

 :مساعدة اللاجئين الفلسطينيين
(، ولنداء 3)الدورة    212تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم    -1

 .الأمين العام للمساهمة، عينا أو نقدا، في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين
وللجنة    -2 الأحمر،  الصليب  جمعيات  ولرابطة  الأحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  امتنانها  عن  كذلك  تعرب 

للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها، على الرغم    الأمريكيينالأصدقاء  
إعانات الإغاثة والعناية العامة  من الصعاب الجسيمة، بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع  

باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات للأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية  
 .على أساس مقبول من الطرفين  1950شهر آذار 

ه المهمة في برنامج  تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة )اليونيسيف(، لمساهمت   -3
المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تثني على باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في  
حقولها، وخصوصا منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة  

 .اللاجئين الدولية
اللاجئين  تعرب عن شكرها    -4 التي ساهمت ماديا في إغاثة  العديدة  الدينية والخيرية والإنسانية  للمنظمات 

 .الفلسطينيين
تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة    -5

  194من قرار الجمعية العامة رقم    11والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  
، وتعترف أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت،  1948كانون الأول    11( الصادر في  3)الدورة  

 .بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة
كانون    31  كانون الثاني إلى  1تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من    - 6

  20,2مليون دولار، منها ما قيمته  33,7)د( من هذا القرار، بنحو  9، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 1950الأول 
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وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال   ،مليون دولار لبرامج الأعمال  13,5مليون دولار للإعانة المباشرة إضافة إلى  
مليون دولار    21,2، بما فيها المصروفات الإدارية، هو  1951حزيران    30الفترة من أول كانون الثاني إلى  

، إلا إذا  1950كانون الأول    31تقريبا، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء عملية الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز  
 .قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة

 :ن الفلسطينيين في الشرق الأدنىتؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئي   -7
المس   أ بعثة  توصيات  بحسب  التشغيل،  وبرامج  المباشرة  بالإغاثة  المحلية  الحكومات  مع  بالتعاون  لتقوم   )

 .الاقتصادية
( لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت  ب 

 .مساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرةالذي تصب  فيه ال
تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والولايات   -8

لأداء  المساهمة،  الحكومات  من  إضافيين  أعضاء  ثلاثة  على  يزيد  ما  بإضافة  مفوضة  الأمريكية،  المتحدة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في تنفيذ    لإغاثة معاونة مدير وكالة الأمم المتحدة  المشورة، و 

البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في  
 .اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها

ير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق تطلب من الأمين العام تعيين مد   - 9
 :الأدنى، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية

سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الموظف التنفيذي    -أ
 .عن سير البرنامجالمسؤول أمام الجمعية العامة 

يختار المدير موظفيه ويعينهم وفقا للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام، بما فيها القوانين    -ب 
والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع  

 .مساعدات الأمين العامإلى الحد الممكن بتسهيلات و 
والميزانية، نظما مالية    الإدارةعلى المدير أن يضع بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون    -ج

 .لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
يع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع  على المدير أن يقوم بالتشاور مع اللجنة الاستشارية، بتوز  -د 

الأعمال، وذلك وفقا للأنظمة المالية المقررة في )ج( من هذه الفقرة، وفي حال إعادة النظر في التقديرات الواردة  
 .6في الفقرة  
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وإدارة    تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عمليا، لوضع الخطل لتنظيم  -10
 .الإجراءات البرنامج وإقرار قواعد 

  212تبقي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم    -11
. وتطلب  12يها في الفقرة  ي تتم فيه عملية النقل المشار إل، أو إلى التاريخ الذ 1950نيسان    1( حتى  3)الدورة  
الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصلا الإعاشة على مراحل  من  

 .في ضوء ما وصلت إليه بعثة المس  الاقتصادية من نتائج وتوصيات 
تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق   -12

، أو إلى أي 1950نيسان    1، موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى  الأدنى
تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في  

 .الشرق الأدنى
وذلك   ،عضاء، على التبرع التطوعي، نقدا أو عيناتحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأ  -13

لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في 
 .، وتقبل التبرعات بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات 6الفقرة  
بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تسليف المبالغ المتوفرة  تفوض الأمين العام،    -14

لهذا الغرض على ألا تزيد عن خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقا لهذا  
تتجاوز   المبلغ، خلال مدة لا  التب 1950كانون الأول    31القرار، على أن يسدد هذا  رعات الحكومية  ، من 

 .أعلاه 13الطوعية التي طلبت في الفقرة 
تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مفاوضة منظمة اللاجئين    -15

مليون دولار بشروط    2,8الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، بحيث لا تتجاوز قيمته  
 .سداد يتفق عليها بين الطرفينمرضية لل

)الدورة    212تفوض الأمين العام باستمرار فت  الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم    -16
(، وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب  3

 .حدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنىمدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المت
تدعو الحكومات المختصة إلى من  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق    -17

والحصانات   الامتيازات  اللاجئين    والإعفاءات الأدنى  لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة  منحت  التي  والتسهيلات 
 .طينيين وذلك إلى جانب كافة الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتهاالفلس
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تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة )اليونيسيف( ومنظمة اللاجئين الدولية ومنظمة    -18
)اليونسكو( وم  والثقافة  للتربية والعلوم  المتحدة  العالمية ومنظمة الأمم  الدولية  الصحة  نظمة الأغذية والزراعة 

المتحدة لإغاثة   بالتشاور مع مدير وكالة الأمم  الخاصة  والهيئات والجماعات  المختصة،  والوكالات الأخرى 
 .وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج

 :يل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنىتطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغ -19
أن يعين مندوبا لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب، لكي يصب  بالإمكان تنسيق نشاطات    -أ

المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى مع برامج المساعدة 
  222متحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  الفنية للأمم ال

 .1949آب  15( أ الصادر في 9)الدورة 
أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأية مساعدة فنية يمكن أن تقوم    -ب 

ئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حتى يمكن إدراجها في التقارير  بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاج 
 .التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية للجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالتشاور مع لجنة    -20
لتوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء مهمات كل منها، وخصوصا فيما يتعلق بما  ا

 .1948كانون الأول  11( الصادر في 3)الدورة  194من قرار الجمعية العامة رقم   11ورد في الفقرة 
يا عن أعمال وكالة الأمم المتحدة تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنو   -21

الفلسطينيين، يشمل بيانا بتدقيق الحسابات، وتدعوه إلى أن يرفع للأمين العام أية   لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إحاطة أعضاء  

 .المناسبة علما بهاالأمم المتحدة أو أجهزتها 
تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المس  الاقتصادية،    -22

مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى الأمين العام ليقدمه، بدوره، إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة 
 . اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنىلإغاثة وتشغيل 
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